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Abstract 

This study shows the nature of the association's 

commitment and investigates its concept, rules, and 

conditions. The study discusses the distinction between it 

and comparable systems, particularly solidarity and 

indivisible obligations. 

The study concludes that joint commitment is a civil 

legislative mechanism aimed at guaranteeing the debt to 

the creditor in the face of debtors who are not bound by any 

interest, contract, or law. They may arise due to the absence 

of agreement or provision for solidarity. The damage 

caused to the injured party or creditor resulted from the 

debtors' act, even without their intention to cause the 

damage. It shall be a reason to join their financial liabilities 

to be a guarantee for the creditor. The creditor is also 

entitled to refer to each according to their share of the 

damage, and they are also entitled to refer to one of them 

with all the damage with the latter's right to replace the 

creditor and recourse against the combined debtors for 

what they paid above their share.  

The study concludes by cementing the independence of 

the joint commitment and its importance in practical life 

through the statement of its forms, and we wish our 

Jordanian legislator to pass such a law because it raises 

many problems at the practical level to reach stability in 

transactions and jurisprudence. 

Keywords: - Collective responsibility; multiple 

debtors; multiple creditors; solidarity.  
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يسمح  فلا  محفوظة،  الحقوق  جميع 
بإعادة طباعة هذه المادة أو النقل منها 
أو تخزينها، سواء أكان ذلك عن طريق  

أم   أم  النسخ،  التسجيل،  أم  التصوير، 
غيره، وبأية وسيلة كانت: إلكترونية، أو  
الناشر  من  خطي  بإذن  إلا  ميكانيكية، 

 .نفسه

 الملخص
التضاممي، حيث تعرضنا لمفهومه    الالتزامجاءت هذه الدراسة لتبين ماهيّة  

ولشروطه الكما    .  ولأركانه  إلى  من  تطرقنا  به  يشتبه  ما  وبين  بينه  تمييز 
الخصوص   وجه  وعلى  القابل    والالتزامالتضامني،   الالتزامأنظمة،  غير 

 .للانقسام

أن  وقد   إلى  دراستنا  هو  انتهت  التضاممي  مدنية  آالالتزام  تشريعية  لية 
الغاية منها ضمان الدين للدائن في مواجهة المدينين الذين لا تربط بينهم أي  

قانون. فقد تنشأ من طبيعة الأشياء دون اتفاق أو نص    مصلحة أو عقد أو
ذلك أن الضرر الذي يلحق المتضرر أو الدائن الناتج عن    على التضامن.

يكون سببا في  و حداث الضرر.  إفعل المدينين ولو بغير اجتماع نيتهم على  
ضم ذممهم المالية لكي تكون ضمانة للدائن.  والدائن هنا يحق له العودة  

بحسب حصته من الضرر، كما يحق له العودة على أحدهم بكل  م كل  ه علي
حقية هذا الأخير بالحلول محل الدائن والرجوع على المدينين  أالضرر. مع  

 المتضاممين بما أداه فوق حصته. 
الدراسة    انتهينا قد  و  هذه  استقلاليّة  أيضا،  في  تكريس    الالتزام إلى 

وتمنينا على    بيان صوره،وأهميته في الحياة العملية من خلال    التضاممي،
المشكلات على   لأنه يثير العديد من  الالتزاممشرِّعنا الأردني أن يقنن هذا  

والاجتهادات  الصعيد   المعاملات،  في  استقرار  إلى  الوصول  بغية  العملي، 
 القضائية والفقهية.

المسؤولية الجماعية، تعدد المدينين، تعدد الدائنين،    -:  الكلمات المفتاحية
 تضامم  تضامن، 
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 - المقدمة:  

هذا بأداء آثاره  فيرتب  واحد، وبمحل واحد  ومدين واحد  دائن بين  بسيطاً، الالتزام يكون  أن الأصل  المدين 

 الالتزام طرفي تلحق  فقد  آثاره، من للتعدِّّ  للالتزام تضاف عارضة أمور تطرأ أحياناً  قد  أنه للدائن. إلا المحل

  المدينين(  السلبي )تعدد  الدائنين( أو الجانب  في الجانب الإيجابي )تعدد  إما الأطراف متعدد  الالتزام  هذا فيكون 
 وقد  أجل،  إلى  مضافاً أو    شرط معلقاً على فيكون  نفاذه، أو    الالتزام وجود وقد تلحق    (،121،  1985)فرج ،

الحالة التي يتعدد  هو هنا يعنينا وما .بدلياً  إماو   إما تخييرياً  الالتزام ويكون  متعدداً  فتجعله الالتزام محل تلحق
 في الجانب السلبي )تعدد المدينين(. الالتزامبها طرفا 

  استثناء، والاستثناء صل  ولكل أ  الدائن،في مواجهة  بين المدينين عند تعددهم  الأصل أن ينقسم الدين  و 
أو    هذا التضامن،  على  الشأنتدخل المشرِّع وقرر تضامن هؤلاء المدينين أو اتفق ذوو    إذاالأصل  على هذا  

 العربية التشريعات  معظممن قِّبل   الاستثناءينوقد تم تنظيم هذين    ، للانقسامغير القابل    الالتزام في حالة    كما

المدنية. إلا أن طبيعة الأشياء قد توجب أن يكون كل مدين من المدينين المتعددين   التقنينات  في والأجنبية
  الدائن بالدين كلّه في ذات الوقت الذي لا يكون من حق الدائن فيه سوى استيفاء الدين مرةً   أمامملتزماً  

تقرير أن    إلى   اءاتفاق؛ فقد اتجه الفقه والقضأو    ولأن التضامن كنظام استثنائي لا يتقرر إلا بنص   ،واحدة
 (  13،  1989)البيه ، تضاممياً  التزامافي هذه الحالة يكون  الالتزام

 تضامن فقد يأتي من غير المدينين أم الدائنين جهة من أكان سواء  أطرافه،التعدد في    الالتزاملحق    إذاف

 متعدد  بالالتزام يسمى ما وهذا ،ما  رابطةً  المتعددين المدينينأو    المتعددين الدائنين دون أن تربط أي ،بينهم

 وأخيراً   ،للانقسام القابل غير بالالتزام  يسمى ما وهذا تنفيذه يتجزأ في التزام لا الالتزام  طرفا وقد يتعدد  ،الأطراف

 تجمع خاصة رابطة هناك تكون  عندما أي  ،بينهم فيما تضامن وفي أحدهماأو    كلاهما  الالتزام طرفا  يتعدد  قد 

 يكون سلبياً.وإما أن  إيجابياً  إما أن يكون  التعدد  وهذا بينهم

 الأطراف بين يقتضي أن يكون  ما وهو الالتزام ضمان وسائل من  -سلبياً  أم إيجابياً  كان سواء-التضامن  ويعد 

 المصدر وأحادية الروابط تعددية  أمامنكون   التضامني  الالتزام  في  أننا أي ،مشتركة شراكة أو مصلحة المتعددين

  أمام نكون    المحل)الدين( أحادية معاً مع الالتزام مصدر الروابط وفي في تعدديةفي حالة ال   أما ،الدين ومحل
 آثاره.  وتبيّن طبيعته وترسم التضاممي الالتزامتميز  التي هي العناصر وهذه ،تضامميالتزام  

لتزام المدينين، ولوكان  دائنهم ومحل  الالتزام ،  اختلف مصدر ا  إذابوجود التضامن    وعليه يمكن القول
، ولو  بين ثناياهنظاما قانونيا يسمح بوجود الترابط في الوفاء    أوجدت ات القانونية  نالتقني  أننجد    أنننا  إلا

  أن   إلاهذا النظام القانوني  على  هذه التقنينات القانونية لم تنص صراحة    أن تعددت مصادره، وبالرغم من  
القضائي، والتطبيق  التشريعي  ف  إلىأشار   الواقع  القانوني  النظام  بتهذا  القانوني    إطارهد  يحد تو   هسيكر قام 
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المديللتضام  مرادفةوسيلة    وأخذهوشروطه،   فيها  يتعدد  حالة  كل  في  بد ن،  سبب  ن  اختلاف  مع  واحد  ين 
  (6، 1987)سعد، لتزام التضاممي أو الانضماميالا أو،طلق على هذا النظام التضاممأدينهم، و 

التشريع    إذاو  بيانه   - الأردني كان  سيأتي  ما  عرف    -وعلى  التساؤل    الالتزامقد  فإن  ونظمه  التضامني 
 :بالآتي المطروح يتمثل

  صراحةً   -نصوصا    ن و التجاري تتضمكالقانون المدني أ  الأردني لتشريع  وجد نصوص قانونية في اتهل  
على المستويين التشريعي والقضائي    الالتزاموهل يوجد تطبيقات لهذا    ؟التضاممي  الالتزامعن    -ضمناً أو  

 ؟ في الأردن

لغايات    ؛ يتها التي سنحاول الإجابة عليهايمثل إشكالو موضوع هذه الدراسة    الذي يطرحههو    ،التساؤل  اهذ 
 .وتمييزه عن غيره من الأنظمة التي تقترب منه ولا تطابقه التضاممي الالتزامتسليط الضوء على 

   أهمية الدراسة:

تلقَ   لم  أنها  إلا  الكبيرة،  الدراسة  هذه  أهمية  من  الرغم  أن    ،ة والكافي  ة المناسب  العنايةعلى  على  فعلاوةً 
على بعض كلمات  إذ اقتصر في تناوله  - بنصوصٍ صريحة  وضوعهذه الم لم ينظم الأردنيالقانون المدني 

المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع في  ن لنا أيضاً قلّة الدراسات فقد تبيّ   -أوردها في نصوص متناثرة 
بيان    إلى  تهدف هذه الدراسةإذ    ،لما له من أهميّة علمية وعملية؛  الأمر الذي دفعنا للكتابة به  ،الأردنيالفقه  
القانوني    التضاممية   ليةالمسؤو   أحكام عليهوالأساس  تقوم  القضاء    ،الذي  موقف  على  للتعرّف  كما تهدف 

عن هذه لخروج بتصور واضح ومفهوم  بغية ا  الالتزاممن هذا  ممثلًا بقمة الهرم )محكمة التمييز(    الأردني
 الصورة من صور تعدد المسؤولين. 

 منهجية الدراسة: 

من خلال تحليل النصوص القانونية   ،التحليلي المقارن   سوف نعتمد في هذه الدراسة المنهج الوصفي 
قد تناول    الأردني  مشرِّعال  كان  إذافيما  لبيان    ،الناظمة للمسؤولية في حالات تعدد المسؤولين واتحاد الدائن

القضاء وعلى وجه الخصوص   أحكاممسترشدين ب  ،وكيفية تناوله لها إن فعل  ،من عدمه  لمسؤولية التضامميةا
 بعض القوانين المقارنة وبالقدر الذي تتطلبه الضرورة.    أحكام   إلى   كما سنشير  ،ةالأردني محكمة التمييز    أحكام

 خطة الدراسة:

مبحثين    إلىمن خلال تقسيم هذه الدراسة    "الأردني  التضاممي في القانون   الالتزامسوف نتناول موضوع "
 على النحو الآتي: 

 التضاممي  الالتزام المبحث الأول: مفهوم

 ين. الأردني التضاممي في التشريع والقضاء  الالتزامالمبحث الثاني: تطبيقات 
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 الأول  المبحث

 التضاممي  الالتزام مفهوم

ومن ثَمَّ نتعرض لشروطه   ،(المطلب الأولوأركانه ) ماهيته  تحديد  علينا توجب  التضاممي  الالتزام إن دراسة
 (. الثاني المطلب ) للانقسامغير القابل   والالتزاموتمييزه عن نظامي التضامن 

 

 الأول  المطلب

 التضاممي  الالتزامماهيّة وأركان 

 على النحو الاتي"   ومن ثَمَّ نبين أركانه ،أهميتهو فه يّ عر تعلينا  توجب ي التضاممي الالتزام طبيعة لبيان

 الأول  الفرع

 التضاممي  الالتزاموأهميّة  تعريف

 التضامم لغةً:  

"  بعضٍ   إلى   انضمَّ بعضُه  :الشيءُ  تَضَامَّ  .فهو مُتضامّ   ،تضامًّا  ، تَضامَّ /تَضامَم   ،يتضامّ  تضامَّ  (فعل)"تَضامَّ  
   .)معجم المعاني(

تُ هذا"  تقول: .وتَضامَّ  موم.  ،هذا  إلى  ضَمَم  تُ الشيءَ   فأَنا ضامُّ وهو مَض  الشيء فان ضَمَّ إليه    إلى   ضمَم 
 .)معجم لسان العرب(" وضامَّهُ 

مُّ وكذلك "   جَمَعَهُ   :واضطَمَّ الشيءَ   . وضامَّهُ  وتَضامَّ  وقد ضَمَّه فانضَم إليه  ،شيءٍ   إلى  قَب ضُ شيءٍ   :الضَّ
ه إلى  . .(http://www.baheth.info/all.jsp?termالمحيط، الموقع الإلكتروني:  )القاموس "نفسِّ

 : التضامم اصطلاحا  

 على للدلالة وذلكالتضاممي"  الالتزامستخدام مصطلح "يعد الفقه والقضاء الفرنسي المصدر التاريخي لا

هو من    السنهوري  الرزاق عبد  الدكتوريعد الفقيه  و   ، بينهم تضامن قيام يةإمكان عدم بالرغم من  تعدد المسؤولين
 هذه عن عَدَلَ   أنه إلا،    "  المجتمعة المسؤولية"طلق عليها  وأ  الفرنسيين الفقه والقضاء عننقل هذا المصطلح  

و التسمي " أطلقة  مصطلح  به  "  التضاممي الالتزامعليه  والقضاء  أو   ،التضامني  الالتزامليقابل  الفقه  صبح 
 و فعلأ واحد  أمر عن مسؤولين شخاص أ عن الحالة التي يكون فيها عدةهذا المصطلح للتعبير    انيستخدم

،  2003. جاد،    285،  2000)السنهوري،    تضامن بينهم بغير كاملة المسؤولية وتكون  مختلفة لأسباب  ولكن
91) . 
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قد يتعدد مصدر  "  عبر إبراز عناصره إذ يقول   التضاممي   الالتزام تعريف    إلىجانب من الفقه  ذهب    وقد 
.. فهنا مصري   ( مدني792رة الثانية من المادة )مع بقاء محله واحداً مثل ذلك ما نصت عليه الفق  الالتزام

متعددون  كفلاء  واحد   ،وجد  دين  بكفالة  مستقل  عقد  في  التزم  قد  منهم  الكفلاء    ،وكل  تربط  التي  فالروابط 
التزام كل كفيل هو   مستقلة ومصدرالمتعددين بالدائن روابط متعددة إذ كل كفيل منهم تربطه بالدائن رابطة 

بأدائه هو دين واحد: الروابط إذن    ولكن الدين الذي التزم كل    ،أيضاً متعدد إذ التزم الكفلاء بعقود متوالية
 .  (286، 2000)السنهوري، واحد" والمصدر متعدد والمحل ،متعددة

 ، واحد قِّبَلَ عدة أفراد عن أمر  من  والمسؤولية التضاممية إذ تقوم  "  القول  إلىمن الفقه  وذهب رأي  آخر  
النيابة    أحكامولكن الأسباب مختلفة وتكون المساءلة كاملة بغير تضامن بينهم ولا تطبق في تلك المسؤولية  

 (.451،  1979، ")عامرالتبادلية

ه وتكون  الدائن بالدين كلّ  أمامالتزام يقوم على تعدد المدينين مع التزام كل منهم  "بأنه ه آخرون  رِّفكما ع
  إلى   بعضها البعض لتعدد مصادرها وإن تمثلت في أداءات متماثلة حيث تتجه جميعهاديونهم متميزة عن  

 غرض واحد وهو إشباع حاجة الدائن ويقع ذلك إما بالصدفة وإما على أثر ظروف لا دخل للدائن بها"

 . ( 14، صفحة  1989البيه، )

عدم قابلية  أو    عدد مصادره دون تضامنبذات المحل مع ت  الالتزامتعدد أحد طرفي  " بأنه  أيضاً  وعُرِّف  
   (109، صفحة 2003)جاد،  "للانقسام

بحيث    الالتزام في  المدينين تعدد  المسؤولية التي تنشأ عند "وعليه يمكننا تعريف المسؤولية التضاممية بأنها  
 ".للانقسام قابلية عدمأو   تضامن دون  محله، ووحدة مصادره تعدد  مع يسببون ضرراً واحداً للدائن،

 ويكون  واحداً   محلا الذي يتخذ  الالتزام هو المجتمعة المسؤوليةأو    التضاممي الالتزاممعنى   يكون   ،بالتالي

أن الدين ،ومصدره روابطه في تعددياً   فيه يتعدد  أي الروابط فيه وتتعدد   ،للقسمة قابل غير ،واحداً  يكون  أي 

بينهم. وهذا  ودون تضامن  منهم كل واحد  بموجبه التزم الذي المصدر تعدد  مع الدين بذات  الملتزمون  المدينون 
 واحد.  مصدر مع والروابط متعددة واحداً  الدين فيه يكون  الذي التضامني الالتزام خلاف على

مفهوم   تحديد  يمكن  إلى   نشير  التضاممي،  الالتزامولغايات   للالتزام تشريعي تطبيق من أكثر سوق  أنه 

  )القانون   الأردني   ( من القانون المدني705المادة )ومن هذه التطبيقات القانونية ما جاء في نص   ،التضاممي
أجّر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن المستأجر   إذا)نصت على أنه  والتي  (  1976  ،الأردنيالمدني  

 . الأول(المترتبة بمقتضى العقد  والالتزامات الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق 

 وعلى عقد الإيجار بموجب  المستأجر الأصلي على الرجوع يستطيع أن المؤجر    هذا النص    يتضح من

وهى   التضاممي الالتزام أركانتوافر  جليّاً  لنا  ويظهر ،الباطن من الإيجار عقد  بموجب  الباطن من المستأجر
 عقد   -المصدر   وتعدد  -الباطن  من والمستأجر المستأجر الأصلي  -وتعدد الروابط الأجرة وهو ،واحد  دين    -:
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 من  والمستأجر  الأول المستأجر المتعددين يعني أن الملتزمين وهذا - الباطن من الإيجار وعقد  الأصلي الإيجار 

لعدم ترتب آثار   إضافة ،الدين بتقسيم  الدفع لأحدهما دون أن يحق كله الالتزامبوفاء   ملتزمين يكونان  الباطن 
 التضامني الثانوية.  الالتزام

بيان التفرقة بين  ...  " نه  ( بأ927/1999قرارها رقم )ة في  الأردني قضت محكمة التمييز  وبهذا الخصوص  
( وبين )الإجارة من الباطن( فالتنازل يؤدي لخروج المستأجر الأصلي من عقد الإجارة  الإجارة)التنازل عن  

لمستأجر جديد بحيث لا يصح هذا التنازل إلا بالإجراءات المتبعة بحوالة الحق بما معناه إعلان المؤجر بها  
رة من الباطن والتي توجب فقط أن تكون هنالك موافقة خطية  بينما لا يتوجب ذلك في الإجا  ،وموافقته عليها

مسبقة من المؤجر على حق المستأجر في التأجير من الباطن. وفي التنازل يتوجب أن يتوافر بالمستأجر  
بينما في الإجارة من الباطن يكفي توافر أهلية الإدارة به. وفي التنازل تكون الشروط   ،المتنازل أهلية التصرف

بينما    ،تباع مع المستأجر المتنازل لهتأجر الأصلي هي نفسها الواجبة الاالتي كانت قائمة مع المس  العقدية
في الإجارة من الباطن قد تختلف شروط كل من العقدين عن الآخر. وبناء عليه فإن المستأجر المتنازل  

لمستأجر الأصلي مستأجراً  يخرج من عقد الإجارة نهائياً بينما في الإجارة من الباطن يبقى ا  الإجارةعن  
حقوق   ")تمييزتجاه المالك    والالتزامات الأصلي في الحقوق    الانتفاعويبقى هو المعتبر كصاحب حق في  

،927/1999  ) 

ال كون ي قد  المتضاممة والالتزامات  المسؤولية  ال أو    عقديةمصدرها  كلاهما   تقصيريةالمسؤولية  معا  أو 
صفحة  2000)السنهوري،   سلطان،(287،  في  و  .(263،  1974.  يشترط  ينشئ الخطألا   مسؤولية الذي 

 يشترط ولا عمدي غير تقصيرياً  خطاً  بينما الآخر خطأً تقصيرياً عمدياً  يكون  فقد معينة،   صفة تضاممياً  الملتزم

 الأخطاءأو    الخطآن أن يساهميكفي    بل (،48،  2006الرفاعي،  )بينهما   الزمني التعاصر  الأخطاء هذه في

 بالتسبب.أو  المباشرةفي إحداث الضرر سواء كان ب

يحتفظ كل التزام بطبيعته القانونية   إذ   ،لها القانونية الطبيعة تغيّر الالتزامات  تضامم  شأن من ليس كما أنه
 ،تقصيرياً الالتزام التقصيري يبقى التزاما  و  عقدياً يبقى التزاما   العقدي الالتزامف ،وخصائصه ونطاقه  بمصدرهو 

 بموجب التزام تقصيري  يسأل المدين بينما ع.  المتوق المباشر الضرر عن يسأل بموجب التزام عقدي  فالمدين

  .(49-48 2006الرفاعي، )متوقع متوقعاً كان أم غير  المباشر الضرر عن الأول الالتزام مع متضامم
ان  وق أحيانا  يحدث   المصدر فيتوحد  ،الخطأ تعدد  على تتغلب  الضرر وحدة لكنو   الخطأ صور تتعدد د 

فمثلا نصت    (،286  2000السنهوري،)بذلك   يقضي قانوني نص  د و وجفي حال   المسؤولية تضامنية فتكون 
)ا المدني  265لمادة  القانون  من  تقابل  و   الأردني(  )التي  المدني  169المادة  القانون  من  لسنة  المص(  ري 
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على    ،1948 "أنصت  فعل    إذانه  عن  المسؤولون  م  ضار،تعدد  منهم  كل  فيه  كان  نصيبه  بنسبة  سؤولا 
 ". ن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهموللمحكمة أ

 وتكون  المصدر يتعدد هنا بالتضامن؛ ف يقضي نص  يوجد  ولم الضرر وحدة وتغلب على الخطأ تعدد  إذاأما 

بقدر ما يوجد ، بحيث تتعدد هذه الالتزامات  يوجد عدة مدينين ملتزمين بكل الدينفهنا    .تضاممية المسؤولية
  أن يستوفي حقه إلا مرةً   لا يمكن له لدائنن اإلا أ  بينهما.فيما  الديون المختلفة تتضامم  ن  إلا أ  مدينين،من  

 (. 12،  1987 سعد،)واحدة 
أو    المدينين  الرجوع على أي منللدائن الحق ب  العملية؛ بأن من الناحية  وتظهر أهمية الالتزام التضاممي  

نه  بخلافه فيه مجافاة للعدالة؛ لأ والقول    ،ضمانة كبيرة لحق الدائنمما يشكل    دينه. لاستيفاء    عليهم جميعاً 
اشترك مع غيره في إحداث الضرر عما سيكون عليه حاله فيما لو    إذاتخفيف مسؤولية الفاعل    إلى  سيؤدي

وحده يجعل    ،أحدثه  تخفيف  مما  سبباً في  الآخرين  أخطاء  أن تكون  يجوز  لا  أنه  إذ  مقبول.  غير  الأمر 
 لية أي منهم.و الفاعلين لتخفيف مسؤ  ولا يجوز أيضاً أن يفضي تعدد  ،مسؤولية الشخص 

فإ ومن   أخرى  التضان  ناحية  للإمم  استبعاد  بالمضروريؤدي  أحد    أخطارسيحمله    إذ   ،ضرار  إعسار 
 عن الضرر   نيتعدد المسؤولعند  تقضي بأنه    العدالة، التيمنطق  الأمر الذي يجافي    ،الفاعلين المتعددين

ليس  نه  كما أ  البعض.تبعة إعسار بعضهم    وايتحملف  منهم،من أي    كامل  أن يحصل المضرور على تعويض 
من المنطق أن يعامل المضرور في حالة تعدد الفاعلين بطريقة أكثر قسوة عما كان سيصبح عليه فيما لو  

 . (29،  1992)إبراهيم، فقط كان المسؤول شخصاً واحداً 

أن يقيم مسؤولية كل فاعل من الفاعلين المتعددين عن  الفرنسي  القضاء  وتحقيقا للعدالة ارتأى  نتيجة  و 
نظاما    التضاممي ليكون   الالتزام مفهوم    أرسىوبذلك يكون القضاء قد  في مواجهة المضرور.  التعويض    املك

الأول هذا الأخير من    إلى  التضامني وإن كان أقرب   والالتزامالمشترك    الالتزاميقف في منتصف الطريق بين  
( من  1382نص المادة )  إلى بالاستناد    محكمة النقض الفرنسية وبهذا الخصوص قضت  .  (42  2003،)جاد 

  ،كل من أسهم في إحداث ضرر يعتبر كما لو كان سبب وحده الضرر كاملاً "  نه  أ  إلىالقانون المدني  
في العلاقة   -منذ البداية-ان من المستحيل تقسيم المسؤولية كمتى    للانقساموالفعل الضار يكون غير قابل  

، صفحة  1989)البيه،    "  بالكلبين المضرور ومدينيه فيجب الحكم على كل من الشركاء في إحداث الضرر  
 .(33، صفحة  1993- 1992)إبراهيم،  (19

انظر:  )بالكل  أو    المسؤولية المجتمعةعليها    وأطلقخذ بهذه المسؤولية  أالقضاء الفرنسي  ذلك يكون  بو 
الباقي،    .56،  2006،  يالعوج بذلك  (190،  1989عبد  واستمر  عشر    إلى.  التاسع  القرن  حيث  نهاية 
بانه  التضاممي حيث قضت    الالتزاماستخدمت فيه مصطلح    قضائيا  كمة استئناف نانسي حكماً ت محأصدر 

 (. 25-24 2006الرفاعي، )والتعليم بدين النفقة والرعاية   بالالتزامي مواجهة الأبناء بتضامم الأبوين ف" 
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حكماً لها أوردت فيه   1936/ 12/ 4كمة النقض الفرنسية فيت محأصدر منتصف القرن العشرين  في  و 
إن المشاركين في  "( مدني  1382إذ قضت مستندة لنص المادة )  التضاممي  الالتزامولأول مرة مصطلح  

إحداث نفس الضرر الناجم عن أخطائهم يجب أن يلتزموا بالتضامم بالتعويض عن الضرر كاملًا كل  بحسب  
تقسيم المسؤولية فيما بين هؤلاء    إلى  أخطائه المنسوبة إليه بالإسهام في إحداث كل الضرر ودون النظر

المشاركين ولا يؤثر هذا التقسيم إلا في العلاقات التبادلية بين الشركاء في الفعل الضار ودون أن يؤثر في  
فيه    قضيفي مواجهة المضرور. وتابعت المحكمة موضحة سبب نقضها الحكم الم  التزامهم مدى  أو    خواص 

كل   المسؤولين  من  كل  السا   على  المحكمة  وتقسيم  الضرر  إحداث  في  حصته  بينهما  بقدر  للمسؤولية  بقة 
التعويض ويتحمل    2/3لذلك فيتحمل الأول   المسؤولية وتبعاً   1/3على الأول بينما يتحمل الثاني   2/3بنسبة 
فقط  1/3الثاني  الباقي  كاملاً   ،التعويض  الضرر  تعويض  في  بتضامهما  الحكم  من  بدلًا  وبالتالي    "  وذلك 

 . (266- 265، 2006)الجراح، السبب نقضت المحكمة الحكم لهذا 

بخلاف  التضاممي    الالتزاممن نص يعالج فكرة    و خليومما يجدر ذكره أن القانون المدني الفرنسي جاء  
عليه    الاتفاقالتضامن لا يفترض وإنما يجب  "بانه  (  1202في المادة )ي الذي نص عليه  التضامن  الالتزام

)القانون    "قوة القانون بناء على نص القانون تقرر التضامن ب إذاصراحة ولا يعمل بهذه القاعدة في حالة ما  
 .المدني الفرنسي(

التضاممي    الالتزامالتضامني يتميز بوحدة المصدر ووحدة المحل وتعدد الروابط فإن    الالتزامكان    إذاو 
وهذا (  117  2003. جاد،2000286 )السنهوري،  عدد الروابطوت  المحاليتميز بدوره بتعدد المصدر وتعدد  

 ما سوف نتناوله في الفرع الثاني  
 

 الثاني الفرع

 التضاممي  الالتزام أركان

 : وهيأركان أن له ثلاثة التضاممي  الالتزام لنا من تعريف  يتضح

 :أولا : تعدد المصادر

ويقصد به أن يكون مصدر التزام كل مدين  غيره    التضاممي عن  الالتزامما يميز  يعد هذا الركن هو  
المدين التزام  مصدر  عن  بحيث    خرالآ  مستقلًا  معه،  بقدر  تتالمتضامم  المصادر  المدينين تعدد    عدد 

 ( 340شنب، .286  2000،)السنهوري 
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  المتضاممين( المدينين    التزامات )تنوع مصادر    الالتزامن أكثر من مصدر من مصادر  مينشأ  هنا  والتعدد  
 قد ينشأ نتيجة تكرار نفس المصدر. أو 

اجتماع المسؤولية العقدية لأحد المدينين مع المسؤولية التقصيرية لآخر    -الأول:  التعدد  على  مثال  الو 
محكمة النقض المصرية  قضت  وبهذا الخصوص    (، 221،  1999العمروسي،  )للدائن  مسببتان نفس الضرر  

 بانه:  الأحكام(ومن هذه ها أحكامفي العديد من  الالتزامد هذا اقة في إرساء قواعسبّ تعد  )حيث 

مصادر    إذايكون تضاممياً    الالتزام أن  " المسؤولين    الالتزامتعددت  أحد  كأن يلتزم  المضرور  بتعويض 
فإن   تقصيرياً  والآخر  المكان    الالتزام عقدياً  يترك  كي  يتنحى  مدني    ")نقض التضاممي  للالتزامالتضامني 

  (1983/ 27/2مصري 

ن عن عمل  تعدد المسؤولو   إذا"من القانون المدني    (169)إن نص المادة  "وفي حكم آخر لها قضت  
يدل على أنه يلزم للحكم بالتضامن بين المسؤولين    "بتعويض الضرر...  التزامهمضار كانوا متضامنين في  

 إذا أما    ،مفترضاً   منهم بتعويض الضرر سواء أكان خطأً ثابتاً أم خطأً   مصدر التزام كل  اتحاد عن التعويض  
بالتعويض بأن كان أحد الخطأين عقدياً والآخر تقصيرياً فإنهما يكونان ملتزمين بدين    الالتزامتعدد مصدر  

التضامني    الالتزاممختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ  واحد له مصدران  
 . (3/1990/ 25تاريخ   56/ 3) نقض مدني مصري رقم  "وحدة المصدريقتضي 

بأنه   ذات السياق قضت  للمضرور"وفي  أجاز  القانون قد  الرجوع على المتبوع لاقتضاء  أو    أن  ورثته 
المسؤولية التقصيرية وأجاز له   حكاملأ  عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقاً التعويض منه باعتباره مسؤولًا  

في ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة  
مسؤولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينان بالتعويض   الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت 

المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن  
إذ   كلاً ال  الالتزامتتضامن  وأن  المصدر  وحدة  يقتضي  بالدين    تضامني  المضرور  مواجهة  ملزم في  منهما 
استوفى    إذاليهما مجتمعين و إأو    من يختاره منهما على انفراد   إلى  نقسم وللدائن أن يوجه مطالبتهكاملًا غير م

لم يستوف حقه كاملًا من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر    إذادينه من أحدهما برئت ذمة الآخر و 
)  "على ما قد يكون بينهما من علاقة  بعضه على الآخرأو    ويتوقف رجوع من يوفي منهما بكامل الدين

 . (2/1993/ 18تاريخ   57/ 5نقض مدني مصري رقم 

الروابط  ها كانت تبين في حكمها انوبالرغم من   فإنها الأردنيالقضاء ة الأردنيقضاء محكمة التمييز أما 
كانت تقضي  أنها  اختلافها إلا  أو    الالتزامالقانونية التي تربط المدينين المتعددين بالدائن عند تعدد مصادر  

  " التكافل والتضامن"وتستخدم تعبير    الالتزاملزام المدينين المتعددين بذات الدين بالرغم من اختلاف مصدر  اب
 بكامل الدين. لإلزام المدينين 
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( التي  12743كانت المركبة رقم )  إذا  "ة مقرراً بأنه  الأردنيوبهذا الخصوص جاء قضاء محكمة التمييز  
كان يقودها وقت الحادث المدعى عليه الثاني مملوكة للمدعى عليها الأولى مديرية الأمن العام ومؤمنة لدى  

الشركة   الرابعة  عليها  للتأمي الأردنيالمدعى  الفرنسية  للمركبة  ة  قيادته  ونتيجة  الثاني  عليه  المدعى  وأن  ن 
المذكورة بسرعة زائدة وعدم إعطاء أولوية المرور من قبل المرحوم أيمن وقع الحادث الذي تسبب بوفاة مورث  

% فعليه يكون  35نسبة مسؤولية المدعى عليه الثاني بـ  ت الخبرة المرورية  المدعين المرحوم أيمن وحدد 
ين عن تعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحادث وبنسبة المسؤولية  المدعى عليهم مسؤول

( من القانون المدني بالنسبة للمدعى عليه  256المادة )  حكامالتي وردت في تقرير الخبرة المرورية وفقاً لأ
( من نظام التأمين الإلزامي واتفاقية تأمين آليات الأمن العام المبرمة  15المادة )  حكامالثاني أحمد ووفقاً لأ

(  920ة الفرنسية للتأمين والمادة )الأردنيما بين المدعى عليها الأولى مديرية الأمن العام والرابعة الشركة  
لخصومة ما بين المدعين  من القانون المدني بالنسبة للمدعى عليها الأولى والثاني والرابعة وعليه تكون ا

  ، للتأمين متوافرة  ة الفرنسيةالأردنيوالمدعى عليهما الأولى مديرية الأمن العام والمدعى عليها الرابعة الشركة  
%  35وبالتالي الحكم عليهما مع المدعى عليه الثاني بالتكافل والتضامن بالمبلغ المحكوم به وهو ما يساوي 

أساس قانوني وواقعي    إلى  ذي لحق بالمدعين واقعاً في محله ومستنداً من قيمة الضرر المادي والمعنوي ال
 ( . 2859/2014تمييز حقوق ، رقم  )سليم"

كانت الطاعنـة مسؤولــة بصفتهـا مالكـة للبـاص ومؤمنـة عليـه بصفـة   إذا "لها قضت بأنه  وفي حكم آخر
المـادة   أحكامـة أضـرار تلحـق بالغيـر وفـق  التضامـن والتكافـل مـع سائـق البـاص المتسبـب بالحـادث عـن أي

رر علـى ( مـن نظـام التأميـن الإلزامـي فـإن دعـوى المدعيـن ورثـة المتوفـى للمطالبـة بالتعويـض عـن الضـ15)
 . (2014/ 2767تمييز حقوق  )الطاعنـة تكـون مقامـة فـي مواجهـة خصـم صحيـح"فـرض الثبـوت في مواجهـة  

  مترادفين بذات كمصطلحين    "التضامن"و  "التكافل"ة تستخدم تعبيري  الأردنيأن محكمة التمييز  يتضح لنا  
تورد مصطلح التكافل كرديف في كل مرة    أي انها  ،بينهما في المفهومالواضح  المعنى بالرغم من الفرق  
. مع أن التضامن نظام قانوني له  (1219/2014) رقم    حقوق،  )تمييزالمدينين  تقرر فيها التضامن بين  

  مشرِّع( من القانون المدني ولم يأتِّ ال440  -412في المواد )   الأردني  مشرِّعه الخاصة التي نظمها الأحكام
 التكافل في أي من المواد المذكورة.  ذكر مصطلحعلى  الأردني

التضامم    مصطلحل  أنها كانت تستعمحكام محكمة التمييز  رغم من ذلك نجد من خلال استقراء أوبال
أن مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي أصاب  "نه  بأ    ى قراراتهاحد ت في إقضحيث    ،بالمعنى المراد 

)  المدعية المادة  لنص  طبقا  التأمين  عقد  بموجب  مسؤولية  87هو  مصدر  أن  بينما  المدني  القانون  من   )
الصادمة    المركبة( من قانون السير ومصدر مسؤولية سائق  5صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة )

ليست  المميزةة ( من القانون المدني وينبني على ذلك أن مسؤولي256هو الفعل الضار طبقا لنص المادة )
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وحدها بكامل الضرر الحادث ومع  مسؤوليه تضاممية أي أنها مسؤولة  بالتضامن مع المذكورين وإنما هي  
يز  ي) تم "النتيجةفلا أثر له على الحكم المميز من حيث  المميزةذلك وعلى الرغم من هذا التفسير لمسؤولية 

 .( 1070/1987رقم ، حقوق 

كان عقد التأمين هو تأمين شامل يغطي كافة الأقطار العربية كما    إذا"قضت بأنه  حكم آخر لها  في  و 
ومنها العراق وكان الصهريج المتسبب سائقه بالحادث مؤمناً لدى الطاعنة    ،يتضح من البند الثالث من العقد 

وقت وقوع الحادث فتكون بالنتيجة مسؤولة في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير. وتكون الطاعنة  
من حق المدعية مطالبة أي من    عليهم ويكون مسؤولة عن تعويض المدعين كما هو حال باقي المدعى  

هم بالمبلغ المحكوم به لأن كلًا منهم مسؤول بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعية الأمر  المدعى علي
الذي يقضي إلزامهم بقيمة التعويض على وجه التضامم وليس بالتضامن على نحو ما قضت به محكمة  

 (.2007/ 3583رقم  حقوق،)تمييز "الاستئناف

من لبس    مشرِّعأحدثه ال  وهو ما  نجد ما يبرره  أن هذا الخلط في استعمال المصطلحين السابقين ونرى  
( من  265لا ثالث لهما وهما المادة )موضعين    حين استخدامه مصطلح التكافل في القانون المدني في 

 - ذلك: ولتوضيح . القانون ( من ذات 599) والمادة الأردنيالقانون المدني 

الذي   التزيد،من باب  مدني  (  265لفظ التكافل في المادة )  إيراد ن المشرع قصد في  إ يمكن القول    -:  أولا
ذلك أن المقصود من هذه المادة هو إعطاء الصلاحية للمحكمة للحكم بالتضامن كنظام له    ،أحدث إرباكاً 

  إلىوإنما يؤدي    بها،( لا يخل  265من المادة )"التكافل"  ن حذف هذه الكلمة  وإ  ،الأردنيسماته في التشريع  
 (.2461،  1995 الزعبي،)عيوبها ح بعض ي صحت

التكافل  لأوذلك   للمسؤولية    حكمصطل ن  مقابل  كتعبير  يستخدم  أن  المسؤولية  أ  التضاممية،يمكن  و 
  1989)البيه،  .obligation in solidum هوالفرنسي  صل المسؤولية التضاممية في الفقه  ذلك أن أ  المجتمعية.

  تطلب أن التضامن ي  تناقض، ذلكجانب التضامن فيه    إلى  (265المادة )  متن  لفظ التكافل في  إيراد وأن  (  14
التضامن بين    تنص علىبينما التضامم يتطلب تعدد المصادر والمادة السابقة جاءت    الالتزام،وحدة مصدر  

 واحد وهو الفعل الضار.  التزامهمالمسؤولين )المدينين( عندما يكون مصدر 

، فإننا نجد  أن المشرع    الأردني( من القانون المدني  599المادة )مصطلح التكافل في    إيراد أما    -:  ثانيا
أموال    يما لا تفِّ د عن-ء في الشركة في أموالهم الخاصة  مسؤولية الشركاا على  الفقرة الأولى منهنص في  

وتكون مسؤولية كل منهم بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة أي أنه لا تضامن    -الشركة بدينها 
نما بحدود  وإ  بحقه(،بكامل  )    الدائن لا يستطيع الرجوع على أي شريك بكامل خسائر الشركةن  أي أ بينهم  

 إذا ما  أ"  :في الفقرة الثانيةن المشرع نص على استثناء  إلا أ  ،نصيب كل شريك وحصته في خسائر الشركة
  وجد اتفاق بين   إذاه  أن  " أياشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن
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أالشركاء   يتحملوا  على  دين  ن  ملتزميالشركة فعن  كل  الشركاء  يصبح  بهذا  عندئذ   والتضامن  بالتكافل  ن 
 م الدين بنسبة حصة كل منهم.وعدم انقسا الدين،

إ القول  يمكن  لمصطلح  وبذلك  هذه  التكافل  ن استخدام المشرع  مسؤولية  في  منه  كان المقصود  المادة 
مرة أخرى    ام مصطلح التكافل، فقد استخدمهاستخد ولم يكن موفقا في    ،الشركةالشركاء بالتضامن عن دين 

 في غير مكانه الصحيح.

)انظر  الكفالة  و يقصد به  مصطلح يرادف أ  اعتبارهأن التكافل لا يمكن    ،القولناحية أخرى يمكن  ومن  
تميزت بأن لها   وقد  ا،مقنن   اقانوني  انظامن الكفالة تعد  لأ  (.الأردنيالقانون المدني  من    992- 950المواد  
كان   إذاويترتب على ذلك  " التزام تابع لالتزام أصيل "    فهيالكفالة    أحكامطبيعة و خاصة تقتضي    اأحكام

عقد الكفالة يتم بين الكفيل والدائن بينما المدين  و   المكفول،باطلة كالتزام    تكون الكفالة  الالتزام الأصيل باطلا
 (  169- 166  1989اقي،عبد الب .193، 1985)الناهي،   لا يعد طرفاً فيه

لا يؤثر على التزام  ه  )التكافلي( فكل مدين هو مدين أصيل وإن بطلان التزام  التضاممي  الالتزامأما في  
زمان معا من حيث الغالبا ما تتعاصر  المسؤولية التضاممية    المدينين في  التزامات الآخرين. كما أن  المدينين  

  ضرار هنا أفيكون    مختلفة،الضرر عن أفعال مختلفة في أزمنة  في حال نشوء  أما    ،لتسبب الضرر كوحدة
 فعله. وبمقدار  كل مدين عن الضرر الحاصل بفعله مختلفة، فيسأل

بغض النظر عن    الدائن،طرفاً في العلاقة مع    الالتزام التضاممي )التكافلي(  في  كل مدينيعد  كما  و 
لم يرتبط أي مدين بمصدر التزام تجاه الدائن    إذاأما    اتحدت.أو  تمايزت  طبيعة ومصدر هذه العلاقة سواء  

 فلا وجه لإقامة مسؤوليته. 

تعدد مصدر التزام المدينين  التضاممي في ركن    الالتزامالكفالة تشترك مع    إنمن ذلك يمكن القول  وبالرغم  
عقد   الدائن،تجاه   بموجب  الأصلي  بالمدين  الأصلي  الدائن  يرتبط  الكفالة  يرت   مثلا،القرض    ففي  بط  بينما 

لذلك    الدائن،مدينين تجاه  الكل    لالتزاموكلا العقدين مصدران مستقلان    ،الكفيل بالدائن بموجب عقد الكفالة
له إذ لهذا الأخير   شابهمأو    التضاممي ولكنها ليست بديلة  الالتزامإحدى صور  تعد  الكفالة    إنيمكن القول  

 صور أخرى متعددة.

 المحال:ثانيا : وحدة الدين وتعدد 

أن   ويقصد  التزا  المدينون  يتحمله الذي الالتزامبذلك  هو  من المدينين    واحد  فكل  ،واحد   مبمواجهة الدائن 
محل  أن يكون ولا يقصد بذلك   ،بينهم دون أن ينقسمتكون ذمته مشغولة بكامل ذات الدين في مواجهة الدائن  

 تنشغل متميز عمّا بمحلتكون ذمته مشغولة    مدين فكل ،الآخر محل التزام المدين ذاته مدين هو التزام كل
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هدف واحد هو إشباع حاجة الدائن   تحقيق  إلىسعى  ت الالتزامات  هذه جميعن  إلا أ  المدينين من غيره ذمة به
ديون متميزة بقدر    إلى  ينقسمبينهم  التضاممي    الالتزاملمدينين فإن  بالنسبة ل  في الحصول على التعويض. أما

. 15  1989البيه، )معا  أو مختلطة من الاثنتين    تقصيرية، أو    ،ةقد تكون من طبيعة واحدة عقدي   ،عددهم
 ( 36  1987سعد،

 - في: تتمثل  مهمة نتائج  الدين وحدةيرتب على و 

 . منفردينأو  الدين مجتمعين بكل المتعددين المدينين ةطالب ن الخيار في م لدائأن ل  -1

قيامإ -2 بالمطالبة له فالدائن  ،الدائن اتجاه المدينين بقية ذمة يبرئ  بالوفاء المدينين أحد  ن    ، بالكل الحق 
  (.الأردنيمن القانون المدني  427)المادة. بالكل الوفاء حق وللمدين

مطالبة -3 أن  المدني    428المادة)الآخرين  مطالبة   من تمنعه لا المدينين لأحد  الدائن كما  القانون  من 
. مدني(433المادة  )الباقين   من يختارهم من مطالبة حق لدائنينل يكون  نالمدنيي   أحد عسر  إذا أ (. فالأردني

هذا  على ويترتب   المدينين،  منه أي من الاستيفاء واجب  المدينين من  أي مطالبة  في حق الدائن ويقابل
من القانون    429المادة  )الوفاء   يعادل بما  أم وفاءً  ذلك كانءً  سوا  ،وذمة الباقين ذمته  براءةمنه   وفاءال

  المدني(

  سبب  يكون  كأن  ، المدينين جميع بين المشتركة بالدفوع بالتمسك الحق المدين تعطي الدين وحدة فإن كذلك  -4
جميع   لمصلحة مقرر واقف شرط على اً معلقأو    أجل،  إلى  مضافاً  الالتزام أن  أو    باطلًا، الالتزام  محلأو  

 عند  نزولاً  هب الخاصة بالدفوع التمسك في حقه عن . فضلاً (3070، صفحة  2000)السنهوري،    المدينين

 الروابط. تعدد  قاعدة

المدين  -5 مركز  في   ،المتضامن المدين مركز من أسوأ المتضامم  أن  التضامن  استبعاد  على  يترتب  إذ 
 ينفع ما على والتي تقتصر ليةالنيابة التباد   له كفكرة  الثانويةوالنتائج  ار  المسؤولية المجتمعة استبعاد الآث

 ينهض  لا المتبادلة المنفعة  من  هذا القدر وحتى  (،318  1967غانم،.  262،العدوي )غيرهم   دون  المدينين

 المتضاممين.  المدينين بين

  التضامني،   الالتزامعن    مختلفة تختلف طبيعة    له   لا أنإ   التضاممي  الالتزاموبالرغم من وحدة الدين في  
ديون متعددة متماثلة  توجد  ولكن    ،متعددينالتضاممي دين واحد مشترك بين مدينين    الالتزامفلا يوجد في  

أنه لم تعد له مصلحة    إلى  وسبب عدم استطاعة الدائن مطالبة بقية المدينين عندما يقوم أحدهم بالسداد مردّه
 في تلك المطالبة. 

 هو ذلك على والدليل  ،التضاممي يتميز بوحدة محلّه لا بتعدد المحال  الالتزامأن  "الفقه  يرى جانب من  و 

 لكل كان إذا نهوأ  الباقين، ذمة يبرئ  المدينين أحد  وفاء أن كما واحدة،  مرة إلا به أن يطالب  يستطيع لا الدائن أن

ويؤسسون الآداء.    واجب   كل محلد  يستنف حتى مدين كل بمطالبة الدائن يمنع ما هناك  فليس الخاص  محله دين
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سداد دين معين يلتزمون به جميعاً  أو    هو إشباع حاجة الدائنو أن محل التزام المدينين واحد  على    قولهم هذا
هذا الدائن وبحدود   أمامذمة الباقين    يبرئ ه وعلى كل منهم أن يؤديه كاملًا وأي وفاء من جانب أحدهم  أمام

 . (2003117 جاد، .1989190 ،يعبد الباق .2000286 السنهوري،)" هذا الوفاء

مع بقاء محله واحداً مثل    الالتزامولكن قد يتعدد مصدر  "القول    إلىالرأي     يذهب أحد أنصار هذابينما  
كان الكفلاء قد التزموا بعقود    إذا من أنه )...أما    مدني (  792ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )

حتفظ لنفسه بحق التقسيم(. فهنا  اكان قد    إذا. إلا   عن الدين كلهمتوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً 
تعددين  تزم بعقد مستقل بكفالة دين واحد فالروابط التي تربط الكفلاء الم وجد كفلاء متعددون وكل منهم قد ال

ن كل كفيل منهم تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومصدر التزام كل كفيل هو أيضاً  إبالدائن روابط متعددة إذ  
متعددة    إذاهو دين واحد. الروابط    بأدائهولكن الدين الذي التزم كل     ،التزم الكفلاء بعقود متوالية  إذامتعدد  

لأن التضامن يقتضي أن   ،والمصدر متعدد والمحل واحد فلا يكون هؤلاء الكفلاء ملتزمين بطريق التضامن
ولكن لما كان كل منهم ملزماً بنفس الدين فقد تضامت ذممهم   قدمنا.يكون المصدر واحداً لا متعدداً كما  

تتضامن  ج أن  دون  الواحد  الدين  هذا  في  لا    التزاما يكون    فالالتزامميعاً    التزاما تضاممياً 
 ( 286  2000)السنهوري،"تضامنياً 

إن  "قراراته  أحد في التضاممي  الالتزامبوحدة محل هذا الرأي فقضت محكمة النقض المصرية  قد تبنت و 
أنه يجوز للدائن أن يطالب كل مدين بكل    ،نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً   معنى التضامم

 .(1990/ 25/3تاريخ   56لسنة  2020مدني مصري رقم  ")تقض الدين

 على يجب  الذي الأداء وهو أولا،  "الالتزام محل"تحديد معنى  لا بد من    إنه  بداية،في تقديرنا يمكن القول  و 

،  1969)الحكيم ،العمل   عن امتناعأو    عملأو    شيء أن يكون إعطاء إما وهو ،الدائن لصالح به يقوم أن المدين
  يكون  سوف الالتزاممصدر  ن اختلف  وإ مدين، كل أن نجد  التضاممي الالتزاموبتطبيق ذلك على فكرة     .(182

 بينهما. و تشابه الاستقلال، وان كان هناك تماثل أ كامل الدين على وجه بأداء اوملتزممسؤولا 

فالتزام كل مدين من المدينين المتضامين    .اواحد  ليس متعدداً  التضاممي الالتزام في  المحلإن  ف  وعليه،
 بنفس ليس الدائن بمواجهة ملتزم مدين كل التضاممي الالتزام ففي  .  المتضام الآخر  يتميز عن التزام المدين

 في يختلف وقد  ،محله وفي  مصدره في الآخر عن  مستقل دين كل أن مشابه، ذلكأو    مماثل بشيء وإنما الشيء

صدر التزام كل مدين  فم  السبب،و في  سواء في المصدر أ  الاستقلالويظهر هذا  .  آخر  إلى  مدين  من مقداره
 التزام المدين الآخر.سبب التزام كل مدين يختلف عن سبب وكذلك  يختلف عن مصدر التزام الآخر.

مجرد تماثل وتساوٍ  نه  ا وأن كل ما في الأمر أوليس متعدد المحل واحد    إنلا يمكن القول    عليه،بناء  و 
القول   يمكن  ولا  مقدار الدين  الناتج عن الفعل    الالتزامالمحل في    إنفي  ذات المحل  هو  العقدي للمدين 
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نافياً للجهالة  كافياً أن يكون المحل معيناً تعييناً يها فيشترط  المعاوضات،عقود  العقود سيماإذ في  ،الضار
من القانون   161المادة )باطلًا ن المحل كان العقد لم يعيّ  إذاأن يكون المحل معلوماً للمتعاقدين فو الفاحشة 

بين    مسبقاً معرفته  أو    يمكن تعيينه  الضار( لا الفعل  )   ةالتقصيري. بينما المحل في المسؤولية  (الأردنيالمدني  
 الدائن والمدين.

سبيل   التأمين  المثال،فعلى  حوادث    له والمؤمن شركة   عن المضرور تجاه مسؤول كلاهما السير،في 

 عنيختلف  عقدياً   التزاماالتأمين   التزام شركة  المحل، فمحلبالرغم من اختلاف   ،الضرر كامل  عن  التعويض 

تحقيق غاية واحدة هي   إلى  يهدف كلاهما  كان وإن  الضار،الفعل    والمضرور وه إزاء له محل التزام المؤمن
ضرر  المضرورتعويض   من  أصابه  ن  متماثلي كانا   وإن ،الآخر عن متميز منهما كل به ميُلزَ  ما  لكن  عما 

فما زاد عن ذلك يتحمله    معين، وان كان المشرع حدد مسؤولية شركة التامين بسقف    .  (60  1987سعد،)
 (. 36  1987)سعد،و المتسبب له المؤمن له أ

تعتبر علاقة المميز مع المميزة شركة التأمين هي    "بأنه  ة  الأردنيالسياق قضت محكمة التمييز    بهذاو 
علاقة عقديه ومسؤولية المدعى عليها الأولى شركة التأمين هي مسؤولية عقديه تحكمها الشروط المتفق 

يصاب بها الركاب   التي  الجسمانية كان المبلغ المتعلق بتأمين الأضرار    إذاعقد التأمين وملحقاته. و عليها في  
المتفق عليه بين المميز والمميز ضدها لحالة الوفاه لأي    ،المبينين في العقد ومن ضمنهم السائق )المميز(

وأن التعويض عن العجز الجزئي الدائم وهو   ،( دينار فقط500المؤمن عليهم هو )شخص من الأشخاص  
وتم تحديده من قبل الممـيز   ،للوفاةفي هذه الدعوى يقاس بنسبة محدده من المبلغ المحدد  المطالبة موضوع 

فإنه لا يحق له بعد تحديـد هـذا المبلغ برغبته    ،المبلغ الذي يريد إلا أنه اكتفى به  إلى  وكان بإمكانه رفعه
)تمييز  أن يطالب بأكثر مما أتفق عليه مع المميز ضدها الأولى"  القيمةين استناداً لتلك  ودفع أقسـاط التأم

 . (545/2003)حقوق ، رقم 

لا يؤثر من حيث النتيجة على قيام  فإنه  تعدده  أو    بوحدة المحلأن القول  ننا نرى  خلاصة القول / إ
  ، والقائلون بتعدد المحل يقيمونه أيضاً   ،التضاممي  الالتزام . فالقائلون بوحدة المحل يقيمون  التضاممي  الالتزام

 م على تعدده.تفقنا على وحدة المحل أالتضاممي سواء ا  الالتزاموبالتالي فلا أثر من حيث النتيجة على قيام  

 : ثالثا : تعدد الروابط

أن تتعدد الروابط القانونية التي    التزامهموتعدد محال  على تعدد مصادر التزام المدينين المتضامين    يترتب 
 .التزامهتربطهم بالدائن وأن يكون لكل مدين رابطة قانونية مستقلة تبعاً لمصدره ومحله وسبب 

ي  أعتري  الذي تتمتع به كل رابطة قانونية عن الأخرى يجعل ما ي  والاستقلالوهذا التعدد في الروابط  
. فقد تكون إحدى هذه الروابط  خرى على باقي الروابط الأؤثر  م  غيرالأوصاف  أو    عيوب الما من    رابطة 

  وهكذا.  أجل إلى منجزة بينما رابطة أخرى معلقة على شرط وثالثة حالة ورابعة مضافة
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بط لسبب إحدى هذه الروان تنقضي  أيترتب على ذلك    الوصف. كما هذا مراعاةتطلب من الدائن  ي مما
بأحد  خاص   في  -المقاصة أو    كالإبراء-ينينالمد يتعلق  تؤثر  أن  المدينين   بقية روابط على ذلك دون 

 الروابط مبدأ استقلال يبررهوهذا ما    آخر، بمدين الخاصة الدفع بأوجه التمسكوكذلك يمتنع عليه   المتضاممين.

 لا التبادلية النيابة تقرير انتفاء إمكانية وبالتالي  ،المشترك والرباط المصلحة انتفاءالذي يقصد به    ،القانونية
يكون    التضاممي  الالتزامالتضامم. ففي    الالتزام في الثانوية الآثار تتحقق لا وبالنتيجة  ،يضر فيما ولا ينفع فيما

بمجرد الصدفة أو    نتيجة ظروف معينة  التزاماتهمكل مدين مستقلًا تماماً عن بقية المدينين لأنه غالباً ما تنشأ  
 . ( 36  1987سعد،)المحضة 

هما يشتمل على روابط قانونية  يكلإن  حيث    التضامني  الالتزاميتشابه مع    التضاممي   الالتزامكان    إذاو 
أن  (.173  1989،يالباقعبد  .  321  1967)غانم، متعددة   بعضهما  إلا  عن  يختلفان  ففي   البعض.هما 

أن هؤلاء    إلاالروابط القانونية التي تجمع بين الدائن والمدينين متعددة بقدر عدد المدينين    تكون التضامن  
و أي مصدر من أ  القانون أو    العقد   يجمعهم. فقد يكون واحد    التزام  المدينين ملتزمون تجاهه بمقتضى مصدر

  التزام المدين تجاه الدائن يختلف عن مصدر    التزامهأما في التضامم فمصدر كل مدين في    الالتزام.مصادر  
كأن يكون بعضها عقدياً  و مختلفة أ ،ل ضارفعو تكون عقدية أ  نسواء كانت من طبيعة واحدة كأو  ،خرالآ

 والبعض الآخر تقصيرياً. 

وبالتالي لا يمكن أن تقوم بينهم فكرة    المتضاممي  مشتركة بين مدينيالمصلحة اليترتب على ذلك انتفاء  و 
في   الموجودة  التبادلية  بين    المتضامنين،المدينين  بخلاف    التضامن،النيابة  الجوهري  الخلاف  هذا  ولعل 

أو    اتفاقفي حالة عدم وجود  التضاممي    الالتزاملفكرة    الالتجاء  إلى  النظامين هو الذي دفع القضاء الفرنسي
 (. 22- 17  1989،)البيه ي ينص على ذلك قانون  نص 

 

 الثاني المطلب

 التضاممي وتمييزه عمّا يشتبه به  الالتزامشروط 

مشابه  الأنظمة العن  زه  تميي ومن ثم    شروطه،يستدعي منا بيان    التضاممي  تزاملالاللوقوف على ماهية  
 . (للانقسامغير القابل   الالتزام)و  (التضامن)له 

 الأول  الفرع

 التضاممي  الالتزامشروط 
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مة  ظن تتوافر فيه لكي تميزه عن غيره من الانا يجب أن له شروطأ  التضامم،يتضح لنا من تعريف  
 -في: وتتمثل هذه الشروط  له،المشابه 

 المدين: تعدد الطرف  -أ

كأن يكون هناك مدينان    الدائن،نفس  في مواجهة  أكثر من مدين  بأن يكون هناك    المدينين،يقصد به تعدد  
فكل كفيل قد التزم بعقد مستقل    الدائن،الكفلاء المتعددين بعقود متوالية بكل الدين تجاه    التزام، مثل  أكثرو  أ

 ( 974)  المادة  ذلكوقد نصت على    ،بينهممن غير تضامن ون بالدين  ملتزم  الدائن، وكلهمبكل الدين تجاه  
كفلوا   إذا"تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا    على أن  الأردنيمن القانون المدني  

 جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته" 

  تضاممية، ية  مسؤولالمؤمن والمسؤول في مواجهة المضرور    التزام  السيارات يكون وكذلك في حوادث  
وقد   ،الفعل الضار  التزامهمصدر  ما المتسبب بالضرر يكون  أ  التامين(،  عقد )عقدي    التزامهمصدر  فالمؤمن  

  فإن حالات وعليه    ذلك.عن الضرر الذي لحقه نتيجة    ر )الدائن(و ضر مبتعويض المعا  تضامت مسؤوليتهما  
 معين. عديدة لا تقع تحت شكل  شكال التضاممأو أ

أن الالتزام التضاممي كما قد يتعدد المدينون فيه فيمكن للدائنين أن يتعددوا   إلى "  الفقه  وقد ذهب رأي  من  
سلبياً،    تعدد الجانب المدين كان التضامم  إذاتعدد الجانب الدائن كان التضامم إيجابيا، و   إذاقِّبَلَ مدين واحد ف

   (112 2003)جاد،وهو بذلك يقابل التضامن الإيجابي والسلبي." 

آخر رأي   ذهب  حين  التضامم   أن  إلى  - وبحق-في  بداهةً    ليةالمسؤو أو    "  تكون  لا  بين  إ المجتمعة  لا 
لأن أثرها وفائدتها كضمان شخصي للدين في حال تعدد المسؤولين لا تظهر عند تعدد الدائنين    المدينين

 (  262)العدوي،  ظهورها في حال تعدد المدينين"

 لكل مدين مصدر التزام خاص به تجاه الدائن: تتعدد مصادر التزام كل مدين بحيث يكون  نإ -ب

 التزامات مصادر  تعدد  ت مما يتطلب أن    بالتزام،وصاف التي تلحق  من الأ  ايعد الالتزام التضاممي وصف 
التزامات متشابه من حيث كانت    وسواء  البعض،بعضها  عن  مستقلة    الالتزامات ن تكون هذه  وأ  المدينين

  عقدية كانت ذات المصدر  كانت كلها من    إذا(، ف)بعضها عقدي والبعض الآخر تقصيري و مختلفة  الطبيعة أ 
بذات العقد فلا   د مصدر التزام المدينين جميعاً لأنه إن توحّ   التضاممية؛المسؤولية    تفي تقصيرية فعندها تن أو  

( من القانون  974المادة )ليه  طالما لم يوجد اتفاق وهذا ما أشارت إلزام كل مدين منهم بكل الضرر.  ل لامجا
  فيها الحق لكل دائن   عطى عامة أ عندما نص المشرع في الفقرة الأولى منها على قاعدة    الأردنيالمدني  

أوردت  عاد و   بالدائن، ثمكل كفيل عقد خاص يربطه  كان ل  إذامطالبة كل مدين )كفيل( بكامل مبلغ الدين  ب
لا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم ف  إذاإلا  "نه  في الفقرة الثانية منها نص على أ  استثناء

 ". يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته
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اتحدوا في عقد واحد مع الدائن واشترط فيه تضامنهم فيلتزم كل منهم    إذاأن الكفلاء  يتضح من ذلك  
الكفلاء،  لم يشترط في ذلك العقد تضامن هؤلاء    إذاأما    ،بكامل مبلغ الدين ويكونون متضامنين في الأداء

 فق وايطالب أحد منهم إلا بقدر نصيبه أي يقسم عليهم الدين ولا مجال لإلزام كل مدين بالكل. وهذا يت  فلا
لا يكون التضامن بين المدينين إلا  "والتي تقضي بأنه    الأردني( من القانون المدني  426مع نص المادة )

 بنص في القانون" أو   باتفاق

السياقو  التمييز    ت قض  بهذا  بالتكافل  بأ"  ةالأردنيمحكمة  المميزة  على  بالحكم  المتعلق  الدفع  إثارة  ن 
سبب صدور الحكم    الاستئنافوالتضامن مع المدعى عليها الأولى بالمبلغ المدعى به دون أن تبين محكمة  

بنص القانون كما  أو    بالاتفاق ذلك أن التضامن بين المدينين لا يكون إلا    ،بالتضامن بين المحكوم عليهما
لم تعالج هذا الدفع ولم تبين في    الاستئنافن محكمة  إوحيث    ،( من القانون المدني426جاء في المادة )

  فيغدو هذا السبب من هذه الجهة وارداً   ،قرارها المميز سبب تأييدها للحكم البدائي المستأنف بهذا الخصوص 
 . (510/2001)تمييز حقوق ، رقم "على القرار المميز

ن للتضامن ينبغي له أن يتحقق من الواقعة التي يقوم عليها  القضائي المعلِّ أن الحكم  يستفاد من ذلك  و 
واقعة هي منشأ    إلى  لم تستند المحكمة في ذلك  المثمرة، فإنعلى الوقائع   إنما تُبنى  حكام التضامن؛ لأن الأ 

 (.180 1985)الناهي، تمييزه التضامن فإن حكمها عرضة  للنقض عند 

  مسؤوليته كل حسب    عليهمفالأصل أن التعويض ينقسم  ،  الفعل الضارالتزام المدينين  مصدر  كان    إذا  أما
من    265  المادة)والتضامن  ن تقضي بالتكافل  أجاز للمحكمة أ  الأردنيإلا إن المشرع    الضار،في الفعل  

 (. الأردنيالقانون المدني 

استنادا  قامت مسؤولية محدثي الضرر    إذاأنه  فذهب خلاف ذلك عندما نص على    ،ما المشرع المصري أو 
بتعويض    التزامهموعلى المحكمة أن تحكم بالتضامن في    تضامنية،  جميعا  مسؤوليتهمفإن    الضار،لفعل  ل

بل هي    ،لتقديرهافالأمر ليس وفقا    ،هذه الزاوية  لم تفعل كان حكمها معيباً وحرياً بالنقض من  الضرر، وإن
 المدني المصري( من القانون  169 المادة)بذلك ملزمة 

التضامن لا يفترض وإنما يجب "( منه على أن 1202في المادة ) نص أما التشريع المدني الفرنسي فقد 
إلا أن المشرع   ".ما تقرر التضامن بقوة القانون...  إذاصراحة ولا يعمل بهذه القاعدة في حالة  الاتفاق عليه

لم    .( منه1383( و)1382المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي في المادتين )  حكامعند تنظيمه لأ
 ، يعالج مسألة تعدد المسؤولين عن الفعل الضار ومسألة تضامنهم في الوفاء بدين التعويض للدائن من عدمه

خلق   و   التضامم لسد نظرية    وجد وأالفرنسي    تدخل القضاءلذلك    قانونية،  ثغرةمما  المسؤولين  النقص  إلزام 



 2023( 3( العدد )15المجلد )                                                   المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية

 

- 178 - 

 

عليه    أطلقما    اتفاق وهوبالرغم من عدم وجود  المتعددين عن الفعل الضار بكل التعويض تجاه الدائن  
 .(14  2003جاد، .23  1987)سعد،التضاممية  بالمسؤولية

 وحدة الضرر: -ج

يشتركون في تعويض    منهإلا أ  مصادرهم،ن تعدد  وإ  مدينين،كان الالتزام التضاممي يشترط وجود تعدد    إذا
اختلف الضرر باختلاف المصدر فلا تقوم المسؤولية    إذا  ا مأ  .منفردينأو    مجتمعينالدائن عن دين واحد  

  التزامه مختلفة بعلاج مريض كان كل طبيب مسؤولًا عن    بالتزامات التزم عدة أطباء    إذافمثلا    التضاممية،
صاباً بأكثر من داء وكان لكل داء طبيب خاص في حدود العلاج الذي وصفه للمريض. فإن كان المريض م

فطبيب القلب الذي يعالج المريض لداء   ،كان كل واحد منهم مسؤولًا في حدود الضرر الذي نشأ عن طبابته
في قلبه لا يسأل عن فعل الطبيب الجراح الذي نشأ عن عمليته إصابة ذراع المريض بالشلل والعكس    إصابة

اجتمع عدة أطباء    إذافمثلا    بينهم،التضامم  يقوم    المدنيين،نشأ ضرر واحد من أفعال    إذاما  أ  صحيح.  
هذا عن  ونجم  مثلًا  كالتشخيص  واحد  بخطأ  جميعهم  وأخطأوا  معين  داء  من  مريض  في   لعلاج  الخطأ 

يسألوا جميعاً بالتضامم عن ذات الضرر. وكذا إذ كان الطبيب المعالج    للمريض، فإنهمالتشخيص ضرر  
هما يسأل بالتضامم  يفإن كل  ،والممرضة قاما كل حسب دوره بوصف وإعطاء الحقنة للطفل مما تسبب بوفاته

 .( 50، 2003)ياسين، أيضاً 

 :للانقسامغير قابل  الالتزاميكون  وألاعدم قيام التضامن بين المدينين  -د

ن يكون الالتزام غير قابل  أ  أو  تضامن بين المدينينلا يكون هناك  لكي تقوم مسؤولية تضاممية يجب أ
 إلى  حاجة للجوءلا  و التزام لا يقبل التجزئة فوجد تضامن أ  إذاف  ،يقبل التجزئةلا    الالتزامأن  أي    للانقسام،

في نشأة نظام التضامم في فرنسا هو عدم وجود نص في القانون المدني الفرنسي  ن السبب  لأ التضامم.  
 يقيم التضامن بين المدينين حينما تنشأ مسؤوليتهم عن الفعل الضار. 

 الثاني الفرع

 للانقسامغير القابل   والالتزامالتضاممي عن نظامي التضامن  الالتزام تمييز

 التضاممي عن نظامي التضامن تمييز الالتزام -أولا: 

  التضامن، فالتضامن التضامم ما هو إلا إحدى صور    إن  "يرى    ن بعض الفقهأ   إلىبداية لا بد من الإشارة  
  وهو ذاته المعروف لدينا في الوقت الحالي. والنوع الثاني هو   ،الأول هو التضامن الكامل  نوعين،  إلىينقسم  

والتي تستبعد آثاره الثانوية. وأن التضامن يكون كاملًا في حالة ما    ،تضامن ناقص تكون له آثار محدودة
كان النص   إذاويكون التضامن ناقصاً في حالة ما  ، كان هناك نص يقيم التضامن مباشرة بين المدينين إذا

 ( 17- 16  2006)الرفاعي،" لى إعطاء الدائن الحق في أن يطالب مدينين متعددين بدين واحد يقتصر ع
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أن التضامن الكامل هو    ،كامل والتضامن الناقص بين التضامن الحول التفرقة    ويرى بعض هذا الفقه
منهم   واحد  كل  يمثّل  بأن  تسمح  المتضامنين  المدينين  بين  مشتركة  مصلحة  فيه  تتوافر    ما أالآخر،  الذي 

- 286  2000)السنهوري،   "مصلحة بين المدينين المتضامنين  يوجد في حالة انعدام وجود   ناقص الالتضامن  
287) . 

أنه لا يوجد سوى نوع  و   ،ن من التضامنا نوعلا يوجد  نه  وأ  فكرةهذه ال  -وبحق-د غالبية الفقه  وقد انتق
أما التضامن الناقص فهو غير موجود وإنما هو تعبير يقصد به    ،واحد من التضامن هو التضامن الكامل

بينهما  وهو نظام قانوني مستقل تماماً عن نظام التضامن على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه    التضامم
 .  (287  2000السنهوري، .18- 17 2006الرفاعي،)

 المدينينيتشابهان معا من حيث تعدد    التضامني والتضاممي(  )الالتزامينتزامين  لن كلا الامن أ  وبالرغم

يختلفان عن بعضهما البعض من حيث الدائن. إلا أنهما    مامأ كامل الدين  عن مسؤولاً  كل واحد منهم  ويكون 
 والطبيعة. المصدر

يتعدد  الالتزامفي  ف به  أدائه في بينهم تضامن مع الدين ذات  عن المسؤولون  فيه التضامني  الوفاء    ،او 
 ولكن ،الروابط متعدد  الالتزام  التضامن يجعل    اتفاق، مماأو    قانوني  نص  وجود ب  لاهنا لا يكون إ  والتضامن

عليه  يطلق    الهدف في الوحدة وتلك الروابط في هذا التعدد إن  و   ، المصدر وحدة من لأنها تنشأ    .له واحد مح
 (  123  1985فرج،)المدينين  بين تبادلية النيابة

 بأداء يلتزمون نهم  أ  لاإأيضاً،   الدين  بكلون  يلتزمن بحيث  يتعدد فيه المدينو  التضاممي الالتزام   أما في

  ،واحد  هدف  إلى  ترمي ولكنها ،متميزة التزامات  تعاصر  إلى  والسبب في ذلك يعود   التجزئة؛  يقبل مماثل ولا
تضاممي   التزام  هناك  يكون  أن  يجوز  لا  أنه  المدينين    إذاذلك  من  كل  على  الواجب  الأداء  واحداً كان 

 وتعدد  الدين مصدر فيه المسؤولون ويتعدد  فيه يتعدد  فالتضامم   (.88،  2015.عباس،  210،  1954حجازي،)

 المضرور،في مواجهة    الضرر تعويض كامل عن مسؤول منهما كل له والمؤمن التأمين شركةثلا  مف الدين. محل
 بالتعويض  أيضاً  مسؤول له والمؤمن  ،ووفقا لشروطه التأمين عقد  يتحدد بموجب   بالتعويض  التأمين فالتزام شركه

 التعويض.وفقا لأحكام القانون الذي يحدد مقدار  لكن

ن الفرق بين المسؤولية  إوحيث  ...  "في أحد أهم قراراتها  ة  الأردنيوبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز  
بنص في  أو    بل يجب أن يكون وارداً في اتفاق  ،يفترض التضامنية والمسؤولية التضاممية أن التضامن لا  

أما   ،من القانون المدني( وينتج عن وحدة مصدر دين كل من المدينين المتضامنين  246القانون )المادة  
  إلى   التضامم فإنه يكون في حالة اختلاف مصدر التزام كل مدين عن الآخر وضم ذمة كل من المدينين 

قه من أي مدين مسؤول تضاممياً مع غيره. وحيث أنه وفي حالة هذه  بعضها لتمكين الدائن من استيفاء ح
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( الذي اكتسب 2003/ 2044الدعوى وحيث أن هناك فريقين مسؤولين عن دين المدعي في الدعوى رقم ) 
الدرجة القطعية وهما المميزة والمدعى عليه يحيى بالتكافل والتضامن كفريق أول والمميز ضدها بالتضامم  

جب عقد التأمين الذي أبرمه كل من المميزة والمميز ضدها وأنه تم استيفاء الدين من المميز  كفريق ثانٍ بمو 
مساهمة بوقوع  أو    ضدها بموجب القضية التنفيذية رغم أن سائق السيارة المؤمنة لديها لم يرتكب أي خطأ

ز ضدها بما  ( فإن رجوع الممي2003/ 2044حادث الصدم موضوع المطالبة بالتعويض عنه بالدعوى رقم )
دفعته على المميز ضدها وسائق المركبة المؤمنة لديها المتسبب بالحادث يتفق والقانون ما دام أنه ووفقاً  

قد ألزم شركة التأمين بدفع التعويض للغير    1985( لسنة  29القانون ونظام التأمين الإلزامي رقم )  حكاملأ
الحا بوقوع  لديها  المؤمنة  المركبة  سائق  مساهمة  القانون  بنسبة  حدد  فقد  الرجوع  مسألة  في  أنه  حيث  دث 

ما فيما يتعلق بالتضامم بين المدينين فإن الرجوع فيه يتوقف على  أالمدني علاقة المدينين بعضهم البعض  
" علاقة  من  بينهم  ما  على  ويتوقف  حدة  على  التضامم  حالات  من  حالة  كل  ،  طبيعة  حقوق  )تمييز 

3089/2011  ) 

 المصلحة المشتركة  وحدة، لكون الأخير يتطلب وجود  ينالتضام الالتزامختلف عن  مي يالتضام الالتزامإن  
 وهذه تعددية المصدر بسبب  مشتركة مصلحة  تجمعهم لا الذين المتضاممين  المدينين خلاف علىبين المدينين  

  1985)الناهي،بينهم   تبادلية نيابة وجود  تقرير  إمكانية عدم وبالنتيجة المشتركة المصلحة استبعدت  التعددية
 . (288- 287  2000السنهوري، .197

 الالتزامفي   تترتب  التي الآثار فإن، وعليه  التبادلية النيابة فكرةتنتفي    ،المشتركة المصلحة وجود  عدم وبسبب 

 فالتضامن السلبي لا يتوفر إلا بحكم القانون   (.263سلطان،  )التضامم   الالتزام في هنا تترتب  لا التضامني
  بصورة مباشرة  مومساهمته بتعدد الأشخاص التضامم يتحقق بمجرد تعدد الأخطاء  بينما ،باتفاق الطرفينأو 

الضرر إحداث  المسؤولية    ،في  تجزئة  بالإمكان  يكن   المصلحة انعداموب  .(56  2006)العوجى، عنه  ولم 

 المدينين بين التبادلية النيابة انعدام بالتالي المشتركة الوكالة غياب   إلى  التضاممي، يؤدي الالتزام  في المشتركة

-56 2006)العوجى،المشتركة المصلحة  عن الناتجة للتضامن  الثانوية انتفاء الآثارمما يؤدي  المتضامين،
 على بالرجوع حقال التضامني يعطيه الالتزام في المدينين  أن وفاء أحد و   (.  119-116  1989البيه، .  57

 والرابطة العلاقة على طبيعة يعتمد إن رجوعه  ف التضاممي الالتزام في  حصصهم. أما بمقدار المدينين بقية

 بكل  الخاصة

 

 تمييز الالتزام التضاممي عن الالتزام غير القابل للانقسام   -ثانيا: 

الإشارة   من  بد  للتجزئة  الالتزامن  أ   إلىلا  القابل  اي  غير  حيث  من  إمكان    -للانقساملقابلية  نقسم  أي 
 قسمين:  إلى -تجزئتها

 :الانقسام التزامات لا تقبل  -أ
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المدني  ( من القانون  443،442،441في المواد رقم )  الالتزامات هذا القسم من    الأردني  مشرِّعتناول ال
ورد على محل تاباه طبيعته أو تبين من    إذا( على أنه "لا يقبل التصرف التجزئة  441المادة )  ت نصفقد  

تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل    إذا.  1( على أنه "442المادة )  ت ونص  قصد المتعاقدين عدم جوازها".
 إذا .ف2الحق كاملًا.  التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء  

يقتضيه   لما  وفقاً  المختصة  الجهة  يودعه  أو  مجتمعين  إليهم  يؤديه  أن  المدين  على  كان  أحدهم  اعترض 
( على  443.ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق". وتنص المادة )3القانون.  

.ولمن قضى  2كل منهم ملزماً بالدين كاملًا.    تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان  إذا.  1أنه "
 (.( من القانون المدني المصري 302-300تقابل المواد ))الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته".  

إما لطبيعة    ،لم يكن من الممكن تنفيذه تنفيذاً جزئياً   إذا  للانقساميكون غير قابل    الالتزامويمكن القول بأن  
دون    الالتزاملا يتصور تنفيذ جزء من    الالتزامات ففي هذا النوع من    ،ذلك  إلى  نيّة طرفيهلانصراف  أو    محله

على عدم قابلية الالتزام للانقسام لطبيعة محله، كالاتفاق على إنشاء حق ارتفاق أو  والمثال    الآخر،الجزء  
رهن. فإنشاء هذين الحقين لا يقبل الانقسام بأي شكل، لأنهما لا يقبلان الانقسام بطبيعتهما القانونية. أما 

واشترط أن يكون تسليم  طن من القمح    مئةاشترى شخص    إذابشأن عدم قابلية الالتزام للانقسام للاتفاق، كما  
  للانقسام.هذه الكمية غير قابل 

 :الانقسام التزامات تقبل  -ب

شترى شخص  ي  نكأالعقد،  التجزئة دون أن يؤثر ذلك على    محلها  لتي يقبلالالتزامات  يقصد بها تلك  
طن من كل واحد، فهنا ممكن أن    20طن من القمح بواقع    مئةمن خمسة مزارعين وفي إطار صفقة واحدة  

 يقوم كل منهم بتسليم حصته من القمح، باعتبار أن هذا الالتزام يقبل الانقسام والتنفيذ الجزئي.

سوى في جزئية الوفاء   مملا يشترك مع التضا  للانقسامغير القابل    الالتزامإن  بناء عليه يمكن القول  و 
 : في حالتين للانقسامكون غير قابل ي الالتزامن إفيما عدا ذلك إذ  ختلفانوهما ي بالكل 

 قابل غير  فهو  ،المنافسة بعدم كالالتزام  ،الانقسامتأبى    الالتزاممحل  كانت طبيعة    إذا  -:  الأولىالحالة  

  وليس  المحل  طبيعة  إلى   بالنظر نشأت  للانقسام  القابلية فعدم  كله للدائن. تنفيذه المحل بائعي وعلى  للانقسام
جاءت نتيجة لعدم قابلية    للانقسامعدم القابلية  وأن    ،متعددون فهنا المحل واحد والملتزمون    تعدد الأطراف  إلى

 . (136- 135 2003جاد،)التضاممي  الالتزامولا علاقة لها بتعدد الأطراف وذلك بعكس  للانقسامالمحل 

من القانون المدني    441)المادة الانقسام  الأطراف على عدم  بين  اتفاق    ة وجود في حال  -:  الثانيةالحالة  
يوفي الدين    ألاالدائنون مع المدين على    ن، فيتفقمتعددين  يدائن د في مواجهة ً مدين واح  وجد وهنا ي  (،الأردني

ن المدين واحد والدائنون متعددون بعكس  التزام تضاممي لأ   أمامفهنا لا نكون    ،ولأي من الدائنين  ،إلا كاملاً 
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 في حالة الحال هو كما-أصلا بعضاً  بعضهم يعرف لا وقد يحدث الالتزام بين مدينين  التضاممي.  الالتزام

 للانقسام  القابل غير والالتزام التضاممي الالتزام بين كبير فارق  بالتالي فهناك  -خطأ عن المسؤولين تعدد 

 تضاممي، التزام    أماملا نكون  فهنا    للانقسام،  الالتزامتعدد المدينون واتفقوا مع الدائن على عدم قابلية  وقد ي
يتطلب لأن   وجود    الأخير  فان    اتفاق،عدم  آخر  له    الالتزاموبمعنى  يلجأ  احتياطي  التزام  هو  التضاممي 

 كل منهم بالدين كاملًا للدائن وفاء أو  اتفاق على تضامن المدينينأو  القضاء عندما لا يكون هناك نص 

  ، التضاممي يكون كل مدين مسؤولًا عن كامل الدين بصفته الشخصية  الالتزامومن ناحية أخرى فإنه في  
غير    الالتزامومستقلًا عن بقية المدينين. أما في    ،وعليه واجب الوفاء بالكل  ،ولأنه هو ملتزم بالكل ابتداءً 

لأنه ملتزم بالجزء    -إنما يوفي بجزء من الدين عن نفسهفان المدين الذي يوفي بكل الدين    للانقسامالقابل  
حصته  وله بعد الوفاء الرجوع على باقي المدينين كل بقدر    ،ويوفي بالباقي عن بقية المدينين  -وليس بالكل

 . (الأردني( من القانون المدني 443)المادة )

 

 الثاني  المبحث

 الأردني التضاممي في القانون  الالتزامتطبيقات 

 العملية، الحياة في وذلك لأهميته  المدينين بين فيما التضامن أحكام والمصري  الأردني المدنينظم المشرع 

 الدائن.  لَ بَ قِّ  ن المدينو  فها يتعدد  التي  الحالات  من العديد  ليشمل نطاقهفي  وسعّات أنهما كما

 متضامنين،يكونون   لا المدينون  تعدد  إذا أنه  ونظيره المصري  الأردني  المدني القانون والقاعدة التي أصلها  

الخروج  أجاز   لكن  نصيبه. بقدر إلا المدينين  من  أي يطالب  أن  الدائن  يستطيع ولا بينهم، فيما ينقسم الدين  أنأي  
بأن هذا على على    القاعدة  الأطراف  وفقاً  يفرضه أنأو    التضامن،يتفق  من   ( 426) المادة لنص   القانون. 

 المدينين بين التضامن أن هو-المصري  المدني من القانون  (279) التي تقابلها المادة الأردني المدني القانون 

 والمصري  الأردني القانونين فإن ذلك على  وعلاوة في القانون. نص أو    اتفاق بناءً على يكون  وإنما  يفترض  لا

  الأردني ( من القانون المدني  265المادة )  ننجد على سبيل المثال أ  كثيرة، حالات  في التضامن  فرضا قد 
تعدد المسئولون عن فعل ضار،    إذا"نصت على    مصري، والتي( من القانون المدني  126المادة )التي تقابل  

  " و بالتضامن والتكافل فيما بينهم أن تقضي بالتساوي  أسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة  كان كل منهم م
خروج الجزء    إلىفرضتا التضامن في حالات تعدد المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي أدّى  ن قد  المادتا  نفهاتا

  فرنسا.المعروفة في  الأكبر من حالات التضامم

نص هل    التالي:يثور التساؤل    وعليه، مصادر   يوجد  اختلاف  مع  تعدد المدينين  حالة  يحكم  تشريعي 
 واستقلالها قِّبَلَ الدائن في حال مسؤوليتهم عن ذات الضرر؟ التزامهم
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جد نص قانوني  لا يو   أنهالالتزام التضاممي و   والمصري لم يتناولا  الأردني ن التشريع المدني  يمكن القول إ
الضرر واستقلالها قِّبَلَ الدائن في حال مسؤوليتهم عن ذات    التزامهمتعدد المدينين مع اختلاف مصادر  يعالج  
 نا نجد أنإلا أن  (،57  2006)العوجى،الأخرى  التشريعات المدنية للدول العربية  الحال في معظم    وكذلك

 - انه: على انون المدني ( من الق228المادة ) نص فيالكويتي   مشرِّعال

بتعويض    حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم في مواجهة المضرورتعدد الأشخاص الذين   إذا  -1) 
حداث ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إ  - 2كل الضرر

 . (1)  بالتساوي(لية عليهم غرم المسؤو  فان تعذر تحديد هذا الدور، وزع الضرر.

بالمادة   مشرِّع... ويعرض ال"بخصوص هذه المادة للقانون المدني الكويتي   الإيضاحية المذكرة  جاء فيو 
( للحالة التي يحدث فيها الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين حيث يمثل خطأ  228)

ؤولية كل واحد منهم في مواجهة المضرور عن التعويض كاملًا كل من هؤلاء سبباً مفضياً للضرر وتقرر مس
فالمسؤولون المتعددون يتحملون في مواجهة المضرور بالتعويض على خصوص التضامن وبمعنى أدق 

الكويتي    مشرِّعا يؤكد بأن المم  .(159الايضاحية للقانون المدني الكويتي،    ")المذكرةعلى خصوص التضامم
 .(284 2006الجراح،  .37  1992،انظر: إبراهيمذلك  )خلافضمناً قد أخذ بالمسؤولية التضاممية 

  الالتزام   ،الالتزامات ( من قانون  51وفي التشريعات الأجنبيّة فإن القانون السويسري عالج في المادة )
 . (283  2006الجراج،)الضرر التضاممي بصراحة تامة وقضى بمسؤوليات كل مدين عن تمام 

يقرر التضامم بين المسؤولين المتعددين عن  في التشريعات العربيّة  وعلى ضوء عدم وجود نص صريح
  الالتزام تكييف هذا    إلى  الذي يذهب (  40- 39 1992إبراهيم، )الفقهي  فننا نتفق مع الاتجاه    ،الواحد  الضرر

والقضاء   الفقه يمنع لم فإن ذلك  المشرع،من  مه  على الرغم من عدم تنظي  الالتزامبأنه التزام تضاممي وهذا  
 تشريعياً أحياناً.   سنداً  لها ويجد خذ بها حيز الوجود والأ إلىويبرزها يأخذ بفكرة الالتزام التضاممي  أن من

  ( التضامن يقضي بذلك)ب  نص قانوني أو    المسؤولية التضاممية تنشأ من طبيعة الأشياء دون اتفاق يما أن  و 
تولى القضاء بيان    متعددة،وحالات    اصور ن لها  إلا أ  التضاممية، لا يوجد مصدر محدد للمسؤولية  إن كان  و 

 بها.  دونما تصريح القانونية والبعض الآخر تنشئه النصوص  بعضها،

وفي المطلب   الأول،في المطلب    التضامميّة التي من صنع التشريع  ليةلمسؤو نتناول ا  سوف فإننا  لذلك  
 لتضامميّة التي من صنع القضاء. ا ليةالمسؤو الثاني 

 

 
 .http://www.e,lawyerassistance.com/LegislationsPDF/kuwait/civillawAr.pdf :الموسوعة القانونيةّ، الموقع الإلكتروني (3)
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 المطلب الأول 

   الأردنيتطبيقات تشريعية للالتزام التضاممي في القانون 

 والعربيّة،ة  الأردنيفي هذا المطلب سنقوم باستعراض أهم التطبيقات المنصوص عليها في التشريعات  
  ، مدين ملتزماً بالكل تجاه دائن واحد عندما يتعدد الطرف المدين وتتعدد مصادر التزام المدينين ويكون كل  

فهم ملتزمون بالكل دون قيام التضامن    ،لتضامن بين المدينينو اتفاق على ادون أن يكون هناك نص أ
 :حالات بينهم بنص أي من التشريعات التي سنتناولها. ومن أهم هذه ال

 عقد الكفالة:ب المتعلقة الأردني ( من القانون المدني 974) ورد بالمادةأولا : ما 

جازت مطالبة كل   ذا تعدد الكفلاء لدين واحدإنه "الأردني على أ( من الفانون المدني  974نصت المادة )
بكل الدين   يطالب    إذالا  إمنهم  تضامنهم فلا  فيه  يشترط  ولم  واحد  بعقد  جميعاً  بقدر إمنهم    أحد كفلوا  لا 

تعدد الكفلاء  في حالة  ن التضامن لا يكون  ع وتطبيقا للقاعدة العامة أهذه المادة نص المشر   " ففيحصته
وفي    ذلك،وجد اتفاق في    إذالا  إ  الآخر،لذات الدين والذين كفلوا المدين بعقود مستقلة بعضها عن البعض  

 الدين.كل مدين مسؤولًا عن الدين كله من غير تضامن بين الكفلاء في أداء حالة عدم وجود اتفاق يكون  
فروابط المدينين    واحد،التزم في عقد مستقل بكفالة دين    واحد منهم  وكل  ،تعدد الكفلاءمام  أ  فهنا نكون 

متضامنين في هذا وعليه فهم غير  واحد، دائنمواجهة  تعددت، في التزامهم مصادر  وكذلكمتعددة بالدائن 
 الأداء لسببين: 

هم بكامل الدين على  : أن مصدر التزام الكفلاء بكامل الدين هو القانون وما دام أن القانون لم يلزمالأول
 فإن التضامن لا يقوم بينهم. -بنص أو   باتفاق إلاالذي لا يكون  -خصوص التضامن

 التزام المدينين متعددة. وهنا مصادر الالتزام: أن التضامن يقتضي وحدة مصدر الثاني

فهو أن يكفلوا    الاستثناءأما    - هو الأصل-عقود مستقلة ن كانت كفالة المدنيين بموجب وذلك في حالة إ
   -حالتين:  د وهنا نفرِّق بينبعقد واح

 قام التضامن بحقهم.  بينهم،  تضامنالعقد ال الاشتراط فيتم  إذا -: الأولىالحالة  

ة  بقدر حص فهنا الدين ينقسم بينهم  بينهم، تضامنيتم الاشتراط في العقد وجود  لم إذا -: الثانيةالحالة 
 . المصري(( من القانون المدني 792) )المادةكل واحد منهم 

 : الأردني( من القانون المدني 1143بالمادة ) وردثانيا : ما 

خرى بمواد أشخص غراساً او منشآت    أحدث   إذا نه "  ( من القانون المدني على أ1143ة )نصت الماد 
ن يرجع بالتعويض على  أ نما له  إن يطلب استردادها و أفليس لمالك المواد    ،أحد رض  أمملوكة لغيره على  
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بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة    الأرض ن يرجع على صاحب  أن له  أكما    المحدث،
 "تلك المحدثات 

شخص تعود لد مملوكة لغيره على أرض  المنشآت بمواأو    ث الغراسمحدِّ قام مسؤولية  نرى أن المشرع أ
 ملتزمين تجاه مالك المواد بالثمن دونما تضامن بينهما.   الأرض ث ومالك حيث يكون كل من المحدِّ  ،ثالث 

عدم  نما الفعل النافع وهو  الأرض ليس الدعوى المباشرة وإن أساس رجوع مالك المواد على صحاب  وأ
 . (294، 2011، )الجبوري مشروع على حساب مالك المواد دون سبب  الأرض إثراء صاحب 

 : المباشرةثالثا : الدعوى 

للدائن أن يتمسك   فيها يسمح ن المشرع  ا أ به يقصد و   بها،وجد نص خاص    إذالا  لدعوى لا توجد إوهذه ا
  . 91،  1977)الحكيم،  الدعوى  بدعوى في مواجهة مدين مدينه يستأثر الدائن بموجبها بثمرات الحق موضوع  

بالحق الذي لمدينه في ذمة مدين المدين دون أن ينافسه    الاستئثار. بمعنى أن للدائن  (285  2011الجبوري،
الدائن وله مطالبة أي منهما بكامل الدين تعبيراً عن    أمامن  ي بحيث يكون المدين ومدينه متضامم  ،فيه أحد 
 التضاممي.  الالتزام

عقد العمل وبذات الوقت منح القانون العمال    إلى  ومن صورها قيام مسؤولية المقاول تجاه عماله استناداً 
ذا تجاه رب العمل )صاحب المشروع( وبه  -الذي يستحق لهم قِّبَلَ المقاول  -دعوى مباشرة لاقتضاء حقهم

وذلك من غير تضامن بين   ، بالكل تجاه دائن واحد )العمال( -المقاول ورب العمل -يلتزم كل من المدينين
 المدينين. 

لعمال المقاول الذين "  1996لسنة    8رقم    الأردني( من قانون العمل  1/هـ/15المادة ) وهذا ما نصت عليه  
المشروع للمطالبة بما يستحق لهم قبل المقاول يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب  

 وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى".

 مسؤولية الفضولي ونائبه تجاه رب العمل حيث تكون مسؤولية الفضولي مصدرها  ها أيضا ً ومن صور 
ولي فهي الدعوى المباشرة التي منحها  قواعد الفضالة )إحدى صور الفعل النافع( أما مصدر التزام نائب الفض

   (.الأردنيمن القانون المدني  305 )المادةالشخص هذا  لَ بَ القانون لرب العمل قِّ 

ن بالدين كله رغم  املتزمنهما  إلا أ  خر،الآعن    مصدره مستقلالتزام  وعليه فهنا يوجد مدينان لكل منهما  
 دائنهما. اتجاهفي   مبتضامه ن ان ملزمي يكون فهما بينهم،عدم وجود تضامن 

قانون التجارة  نص المشرع في    إذ   ،دعوى المرسل إليه في عقد النقل تجاه الناقل  أيضا،ومن صورها  
إذ أعطى الحق   ،إليه دعوى مباشرة تجاه الناقل  للمرسل"  منه  (  73في المادة )  1966لسنة    12رقم    الأردني
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مطالبته بدعوى مباشرة بالتعويض   الاقتضاءوعند   ،عقد النقلللمرسل إليه بمطالبة الناقل بتنفيذ ما جاء في 
تسليم البضاعة  أو    ،عدم التسليم  التسليم الناقص، أوأو    ،التسليمعما أصابه من ضرر جراء التأخير في  

 . (294  2011الجبوري،" )تالفة  متضررة، أو

أن ال  كما  من الباطندعوى  بمواجهة المستأجر  بالر   مؤجر  المباشرة  الدعوى  صور  من  أن  من    غمتعد 
فسخ عقد   إذا)  الأردني( من القانون المدني  706المادة )فقد نصت    عليها،  صراحةً ينص    لم   الأردني  مشرِّعال

واسترداد  الثاني  المستأجر  مع  المبرم  العقد  نقض  حق  لمؤجره  كان  الأول  المستأجر  مع  المبرم  الإيجار 
ر المستأجر المأجور بإذن المؤجر فإن جّ أ  إذا( من نفس القانون )705مادة )وكذلك جاء في ال  ،المأجور(

 المترتبة بمقتضى العقد الأول(. والالتزامات المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في جميع الحقوق 

لنا   النصين  يتضح  هذين  خلال  )المستأجر  أن  من  الباطن  من  المستأجر  ضد  مباشرة  دعوى  للمؤجر 
الثاني( بإمكانه بموجبها أن يقاضيه ما دام المستأجر من الباطن)الثاني( قد حلّ محل المستأجر الأصلي  

 والالتزامات في حقوقه والتزاماته. كما أن للمستأجر الثاني دعوى مباشرة في مواجهة المؤجر في جميع الحقوق  
 . (291- 290  2011)الجبوري،  (مقتضى العقد الأول المبرم بين المؤجر والمستأجر الأول)الأصليالمترتبة ب

 :المضرور  قِبَلَ  له والمؤمن التأمين شركه رابعا : مسؤولية

 المسؤول عن من كل  على يرجع  أن  يستطيع ن؛ إذ يوجد تأمين على المسؤولية نجد أن للمضرور مدين   إذا

بالتعويض برئت ذمة الآخر قبل    بالالتزامأوفى أحدهما    إذاف  ،ليطالبه بالتعويض عن الضرر والمؤمن الضرر
  ،ومصدر التزام المؤمن له هو العمل غير المشروع  ،المضرور. فمصدر التزام شركة التأمين هو عقد التأمين

لتأمين الإلزامي  ( من نظام ا13المادة )فقد نصت    ن.متماثلي ودين كل منهما متميّز عن الآخر وإن كانا  
( من هذا النظام، يعتبر كل من  9للمركبات حيث جاء بها: )أ. مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من المادة )

المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود 
من هذا النظام، يحق للمتضرر مطالبة شركة  (  10مسؤولية شركة التامين. ب. مع مراعاة أحكام المادة )

التامين مباشرة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام ولا  
 تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التامين التمسك بها تجاه المؤمن له(.  

قامت شركة التأمين  إذابمعنى أنه  ،يكون في اتجاه واحد في هذه الحالة  بين المدينين  ماولكن الرجوع في
 . (341)شنب،  أوفت بالوفاء بالدين فإنه ليس لها أن ترجع على المؤمن له لتطالبه بما قد 

لم يستوفِّ المضرور    إذاف  ،لا تلتزم إلا في حدود المبلغ المتفق عليه في عقد التأمينوأن شركة الـتأمين  
كان المضرور قد رجع على المسؤول عن    إذانه يرجع بالباقي على المسؤول عن الضرر. أما  كامل حقه فإ

الضرر وطالبه بالتعويض فدفع له فإنه يكون للمؤمن له أن يرجع على شركة التأمين بحدود ما هي ملتزمة  
 . (61-60 1987)سعد،التأمين به في عقد 
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 :  الناقصة خامسا : الإنابة

المشرِّع  إ القانون    الأردني ن  تناولها  حيث  والمصري؛  العراقي  نظيريه  بعكس  الناقصة  الإنابة  م  ينظِّّ لم 
العراقي في المواد ) )407-405المدني  المواد  المصري في  المدني  وتناولها القانون  منه،   )359 -361  )

 منه. 

 ينيب  أن وهي ،( 72، 1998كرم، )جانب المناب  إلى وتعرّف بأنها إنابة يبقى فيها المنيب مديناً بالدين

 وقت  معسراً  المناب  كان إذاف لديه، المناب  الذي يسمى دائنه  إلى  بالدين ليفي يسمى المناب  ثالثاً  شخصاً  المدين

 جانب   إلى  الدين  بنفس مديناً  يظل المنيب  فإن،  حة  اصر  المدين بتغيير التجديد  نيّة  تكن لديه  لم أو    انعقادها

 الأصلي الالتزام بسبب  أحدهما الدين بنفس مدينان ويصبح للدائن  K شخصي تأمين حينئذ  الإنابة وتكون  المناب 

وإن    ،ولا يوجد تضامن بينهما  ،فيستطيع الدائن مطالبة أي منهما بأداء دينه  ،الناقصة  الإنابة بسبب  والآخر
  - 156. الجبوري،    476- 472)الحكيم،    منهما له مصدره الخاص   ك لأن التزام كلوذل  ،االتزامهم اتحد محل  

158 .) 

 : بالنفقة الالتزامسادسا : 

  ن يرجع على أي منهم أ  النفقة، يستطيعنون متعددون بدين  الدائن بالنفقة مدي  أماميكون  ن  يقصد بها أ
بدين   يقعفهناك    النفقة، بالوفاء  الأ  التزام  والأب  على عاتق  ورعاية  بم  التزام  كذلك  و   ،وتعليم أبنائهمإطعام 

المحتاج  الموسرين بالنفقة على قريبهم    الأقرباء. والتزام  (59  2006)الرفاعي،والديهم  الأبناء بالإنفاق على  
 .  (190 1989الباقي، )عبد 

حكم للزوجة بنفقة على الزوج    إذا  "نه  على أ   الأردنيقانون الأحوال الشخصية  ( من  67نصت المادة )و 
وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها 

 ."الزوجعلى 

 سابعا : المسؤولية العقديّة عن فعل الغير:

حلولًا   الغير فعل عن العقدية المسؤولية وتتحقق المدين  محل  الغير  حلول  حالة  تنفيذ  في  في  صحيحاً 
  يا كان التكليف آتأو  ،بتنفيذ التزامه -وقد أذنه الدائن في ذلك -كلّف المدين الغير إذايتحقق ذلك التزامه، و 

القيّم  أو    الوصيأو    المحجور عليه عن خطأ الوليأو    من القانون كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية الصغير
 عن عقدية مسؤولًا مسؤولية . إذ يكون المدين(236،  1987)سلطان،   لحسابه في تنفيذ العقود التي عقدوها 

 الالتزام في  المدين وهو إذن المسؤول العقدي. فيوجد  الالتزام في بالدائن أضّروا الذين الأشخاص  هؤلاء خطأ

 ي.العقد  التزامه تنفيذ  في استخدمهم المدين الذين هم والغير ،الالتزام في الدائن وهو والمضرور العقدي،
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إيجار كعقد  صحيح  الدائن عقد  وهو  المضرور  وبين  المدين  وهو  المسؤول  أن يكون بين  أو    ويشترط 
مقاولة. وأن يتولى غير المدين تنفيذ التزام هذا الأخير بناءً على نص في القانون كما هو الأمر بالنسبة  

القانوني من  أو    ،للنائب  المقاولة  حالة  في  الشأن  هو  كما  المدين  مع  اتفاق  على  السرحان  (الباطن  بناءً 
بسبب تنفيذه. فإن تحققت هذه الشروط أو    . وأن يحدث الضرر في حال تنفيذ العقد (237،  2000وخاطر،

 المضرور.   أمام العقد مسؤولاً  بتنفيذ  قام الشخص الذي عن المسؤول كان

بطريق    ينص ا نصاً  و لم يتضمن  - ونظيريه المصري والعراقي  - الأردنيلتشريع  وما تجدر الإشارة إليه أن ا
  لية هذه المسؤو   ت تناول  قد   ات التشريعهذه  نجد أن  ذلك    من  رغمبالالعاقد عن فعل الغير و   ليةمباشر مسؤو 

( من القانون  259والمادة )  ،( مدني مصري 2/ 217المادة )ما ورد في  بخصوص بعض العقود. من ذلك  
( والمواد  العراقي  المدني  843و  798و   684/2المدني  القانون  من  المؤجر   الأردني(  ضمان  بخصوص 

 .(412. الحكيم، 409- 407، 2011)الجبوري، الوكيل  ليةومسؤولية المقاول الأصلي ومسؤو 

ن أطباء  و ونلاء المعاوسواء أكان هؤ -الجراحيّة    ليةفالجرّاح الذي يستعين بغيره من معاونيه في إجراء العم
 العقدية التزاماته تنفيذ  عن مسؤول عقدياً عن أخطائهم الصادرة عنهم. والمؤجر  ون مسؤولفهم    - أم ممرضين

يعهد  .(237  1987،سلطان)المستأجر   نحو الإيجار عقد  عن الناشئة  هذه بعض  بتنفيذ  بواب   إلى  فقد 

فتسبب  أهمل بأن  تنفيذها، في البواب  ر قصّ  إذاف الالتزامات  سُ  إهماله عن  مثلًا   أضاعأو    المستأجر رق أن 

مسؤولًا   المؤجر  البواب تقصيرياً ويكون  مسؤولية  يستوجب  خطأً  هذا كان المستأجر، هذا  إلى  الموجهة المراسلات 
 بخطئه البواب  على جب االحالة و  هذه  في المستأجر بتعويض  فالالتزام عقدية. مسؤولية الخطأ هذا عن أيضاً 

 ولا مدينان، واحد له فهذا التزام البواب، عن مسؤوليته بمقتضى المؤجر على أيضاً  واجب  الالتزام نفس إن ثم

من لابد  العقدية مسؤوليته في المؤجر مع فالتضامن متضامنان بأنهما القول يمكن  مميزات  ولكن  نص. فيه 

محله  فدين متعددة، روابط واحد، محل :هنا توافرت قد  التضاممي الالتزام  للمؤجر بالنسبة واحد  التعويض 

تربط بالمؤجر، المستأجر تربط إحداهما مختلفتان، رابطتان وهناك والبواب،  بالبواب، المستأجر والأخرى 

عن فمسؤوليته المؤجر التزام مصدر أما التقصيري، خطأه البواب  التزام ومصدر  من كل فهنا الغير، العقدية 

 . (29 2000 )السنهوري،المستأجر أمام بالتضامم ن و مسؤول والبواب  المؤجر

 ثامنا : التضامم بموجب نص خاص: 

 مشروعة وعن التزاماته التعاقديّة:مالك السفينة عن أعمال الربان غير ال  ليةمسؤو  -أ

  12رقم    الأردني( من قانون التجارة البحرية  95في المادة )   ليةالمسؤو   على هذه  الأردني نص المشرع  
الناجمة عن الأعمال التي    الالتزامات كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن  "  على أنهوتعديلاته    1972لسنة  

يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها أثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان  
 والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم". 
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مسؤولًا    المدينين   واحد من  يكون كلعندما  هذا النص صورة من صور المسؤولية التضاممية    يتضح منو 
بمقتضى القانون. إذ وبموجب النص المذكور تتقرر    الأول بموجب عقد والآخر مسؤول فعن دين واحد؛  

بالسفينة    ليةمسؤو  يختص  فيما  التعاقدية  التزاماته  وعن  المشروعة  غير  الربان  أعمال  عن  السفينة  مالك 
ه مسؤولية المتبوع عن التابع في ورحلتها. أما مسؤولية مالك السفينة عن أعمال الربان غير المشروعة فهذ 

متضامنين في هذه المسؤولية عن العمل غير المشروع    الاثنان ولذلك يكون    ، نطاق المسؤولية التقصيرية
( من القانون المدني المصري. ويكون هذا  169و)  ،الأردني( من القانون المدني  256المادة )  حكاموفقاً لأ

فيه. ولكن مسؤولية مالك السفينة عما يبرمه الربان من عقود خاصة   لا للتضامم الالتزاممثلًا للتضامن في 
لأن التضامن في المسؤولية العقدية لا بدّ فيه من    ،فهذه مسؤولية تضاممية لا تضامنية  ،بالسفينة والرحلة

والنص هنا مقصور على جعل مالك السفينة مسؤولًا عن وفاء ما التزم به الربان ولم يصرِّح    ،نص القانون 
أي أنه اقتصر على جعل كل من المالك والربان مسؤولًا عن نفس الدين وهذا هو   ،بقيام التضامن بينهم

 (. 289 2000السنهوري، ) التضاممجوهر 

من قانون التجارة    ( 213)إن المادة  "ها  أحكام  ة في أحد الأردنيوبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز  
عيب وأضرار وإن  المنقولة على الباخرة من هلاك و   البحرية تجعل الناقل ضامناً لكل ما يلحق بالبضاعة

عقد    نشأأكان هو الذي    إذاالناتجة عن عقد النقل إلا    الالتزامات مالك السفينة لا يكون مسؤولًا شخصياً عن  
 (95)ثناء ممارسته صلاحياته القانونية الواردة في المادة  ها أئُ ضح من عبارة العقود التي ينش النقل كما هو وا

البحرية التجارة  قانون  أ  الاجتهاد وأن  …    ،من  على  بينما  استقر  عقدية  مسؤولية  هي  الناقل  مسؤولية  ن 
السفينة ليس  ن مالك  إتقصيرية وعليه وحيث    هي مسؤولية  مسؤولية مالك السفينة الذي لم يتخذ مركز الناقل

  ولى وبالتالي فالمميزة مالكة لأأن الناقل هي المدعى عليها ا  إلى  ن وثيقة الشحن تشيرطرفاً في عقد النقل وأ 
 . (2188/1998)تمييز حقوق ، رقم   "السفينة لا تنتصب خصماً للمدعية

الناقل مسؤولية عقدية بينما مسؤولية مالك السفينة الذي  ... إن مسؤولية  "في حكم آخر لها  أيضاً  وقضت  
 . (128/1985)تمييز حقوق رقم  لم يتخذ مركز الناقل مسؤولية تقصيرية"

 المدنيّة لمستغلي السفن النوويّة: ليةالمسؤو  -ب

المدنيّة    ليةوالخاص بالمسؤو   1965نوفمبر   12الصادر في    65- 956ففي فرنسا وبموجب القانون رقم  
لمستغلي السفن النووية فقد نشأت مسؤولية تضاممية لهؤلاء المستغلين عند استحالة تحديد الضرر الذي 

 . (32  1989. البيه، 63 1987 )سعد،دقيق سببه كل منهم بشكل 
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 المطلب الثاني

 تطبيقات قضائية للالتزام التضاممي  

عند   الدين،ليبرر الحكم على المدينين بكل    أحكامه،في العديد من    الالتزام التضاممي  القضاء بفكرةخذ  أ
   .(2016/ 19823استئناف عمان   )محكمة بنص القانون  أوغياب التضامن سواء بالاتفاق 

 :  الالتزام التضامميالقضائية على تطبيقات الهم أ ومن 

 التقصيريّة:  ليةأولا : المسؤو 

التعدد يكون نتيجة لتعدد أخطاء الفاعلين  ولكن هذا    ضار،تعدد المسؤولين عن فعل  مام  حيث نكون أ
 قد يكون التعدد ناتجاً عن أحدهم هو الفاعل والآخر مسؤول عنه.  وأجميعاً 

بين المسؤولين    -وليس تضاممياً -  ةتضامني هذه المسؤولية وفقا للمسؤولية ال  أقام ن المشرع المصري  نجد أ
تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا    إذا"( منه  169في المادة )، وهذا ما نص عليه  المتعددين عن الضرر

عيّن القاضي نصيب    إذاوتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا    ،بتعويض الضرر  التزامهممتضامنين في  
 كل منهم في التعويض".

 ،تعدد المسئولون عن فعل ضار  إذا"( من القانون المدني  265في المادة )فقد نص    الأردني  مشرِّعأما ال
   "بالتضامن والتكافل فيما بينهمأو   ولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة أن تقضي بالتساوي ؤ كان كل منهم مس

أ  لنا  قد ن  يتضح  عن    المشرع  المتعددين  المسؤولين  على  بالتضامم  الحكم  لإمكانية  موارباً  الباب  أبقى 
  ، إذ ترك الخيار في ذلك للمحكمة. فالأصل وبموجب هذه المادة أن المتسببين متساوون في المسؤولية   ،ررالض

 تكافلهم في أداء التعويض. أو  أن تقضي بتضامنهم يجوز للمحكمةه إلا أن

حال فبال  كان   أن  ةوفي  جنائية  جريمة  شكّل  الضار  )فعل  المادة  قانون  46موجب  من   (1) العقوبات  ( 
لزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة تحصّل الا  الأردني
 واحدة. 

المشتركة التي أو    الحكم بالتضامم في إطار الفعل الضار حالة الأخطاء الجماعيّةالأمثلة على  ومن  
حينما  أو  ،اللعب الجماعيأو  ونجد هذا بشكل خاص في مجال الأنشطة الرياضيّة ،بالغيرتؤدي للإضرار 

   )الرفاعي،المجموعة  يكون من المستحيل التحديد على وجه الدقة مَن  الذي سبب الضرر من ضمن أفراد  

2066 43)  . 

اء بالمسؤولية التضاممية  في حالة الخطأ المفترض: إذ يسلِّم القض  بالتضامم يكون الحكم    كذلك الحال فإنو 
 (، 44  2006،)الرفاعيثابت  لشركاء الفاعل المسؤولين بناء على خطأ مفترض أي على أساس خطأ غير  

 
 بتاريخ، منشورات مركز عدالة.  1487من عدد الجريدة الرسمية رقم  374المنشور على الصفحة  , 1960لسنة  16رقم  (5)
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( من القانون المدني  291)المادة  الميكانيكيّة  كما هو الحال في مسؤولية حارس الأشياء وحارس الآلات  
 .(الأردنيمن القانون المدني  289)المادة الحيوان وحارس  ،الأردني

مسؤوليته عن الفعل الضار أما المتبوع    إلى  تجاه المضرور بكامل الدين استناداً   -مثلاً -إذ يلتزم التابع  
القانون الذي أجاز للمحكمة بعد طلب المضرور أن تلزمه بأداء   إلى  فيلتزم هو الآخر بهذا الأداء استناداً 

  التزامه والمتبوع ومصدر  ،الفعل الضار التزامهالحالة يوجد مدينان: التابع ومصدر ذلك الضمان. ففي هذه 
  مدني(   288)المادة  بينهما  لذلك روابطهما متعددة وكل منهما ملتزم بالكل من غير تضامن    وتبعاً   ،القانون 

 فهما متضاممان في التعويض ومسؤوليتهما تضاممية. 

صور   المسؤو   التضاممي  الالتزامومن  إطار  جاء  ليةفي  ما  أيضاً  به  التقصيريّة  )ت  من  282المادة   )
مركز غاصب المال  فساوت هذه المادة    ،بشأن حكم الغاصب وغاصب الغاصب   الأردنيالقانون المدني  

مدينان ودائن واحد أي تعدد الطرف هنا يوجد  ف   (.بمركز غاصب الغاصب تجاه مالك المال الأصلي )الدائن
)تكراره( من   الالتزاموكل مدين التزم بالكل فتعددت الروابط تبعاً لتعدد مصدر  ،واتحد الطرف الدائنالمدين 

 إذاغير نص يقضي بالتضامن بينهم فهما مسؤولان بالكل )متضامان( في الأداء. أما المحل ففيه قولان ف
ف  وإن تلِّ   ،لمغصوب ذاتهواحد وهو رد المال ا  االتزامهمكان المال المغصوب موجوداً فلا شك أن محل  

 . الأداءالمال المغصوب فالمحل مختلف وهو التعويض تبعاً لمصدر التزام كل منهما وسببه وإن  تماثل 

 العقديّة:  ليةثانيا : المسؤو 

في حال تعددت المسؤوليات العقدية؛ عندما يكون المدينون المتعددون ملتزمين  تنشأ المسؤولية التضاممية  
  (،47  2006)الرفاعي، للدائنوينتج عن أخطائهم العقدية ذات الضرر  ،الدائن بمقتضى عقود مختلفة أمام

كما في حالة    الضرر،ذات  حداث  هم عن كل الضرر. لأن الكل أسهم بإإذ عندها تقوم مسؤولية كل من
. وكذلك مسؤولية الطبيب ومؤمنه وكذلك مسؤولية الطبيب  (30  1989،)البيهوالجراح  مسؤولية المستشفى  

  (، 41  2003. جاد،23  2003)ياسين، المريض  وأيضاً مسؤولية أكثر من طبيب تجاه    ،ل ومؤمنهماوالمعمَ 
ع دم المتبرعين  كان الموظف لم يُخضِّ   إذاوأيضاً مسؤولية موظف بنك الدم والطبيب المشرف على بنك الدم  

 ض. يللفحص قبل نقله للمر 

 ثالثا : تعدد الأخطاء واختلاف المصدر: 

  أحدهمفي هذه الحالة تنشأ المسؤولية التضاممية رغم اختلاف طبيعة التزام كل مدين فقد يكون التزام  و 
  1987سعد،)تضامميّة  هذه الحالة إلا  في    ليةإذ لا تكون المسؤو   ،خطأً عقدياً والآخر خطأً تقصيرياً   عن  اناشئ 
68) . 
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  لية فهنا نجد أن مسؤو   ن على الإخلال بالتزامه التعاقدي؛أحد المتعاقدي  حرِّض شخص   إذا ذلك،  ل  امثو 
المتعاقد المخل بتنفيذ    ليةبينما تكون مسؤو   ،تقصيريّة  ليةالمتعاقد الآخر )المضرور( مسؤو   لَ بَ المحرض قِّ 

الطرف الآخر مسؤولية عقديّة. ولذلك فإن مسؤولية كل منهما تكون مسؤولية تضاممية. ويجوز    قِّبَلَ التزامه  
 . (68  1987سعد،)أصابه للمضرور أن يرجع على أي منهما بالتعويض الكامل عن الضرر الذي 

 (،مختلطة ،عقدية ،صيريّةالمسؤولية التضاممية المتقدمة )تق من الأردنيموقف القضاء 

التمييز  ذهب محكمة  أحد  ف  ة  الأردنيت  كلا    إلى   اهأحكامي  أن  رغم  المتعاقدين  بين  المسؤولية  توزيع 
فقضت   ،المتعاقدين ملتزمان بنفس الأداء تجاه الدائن وأنهما ارتبطا بعقدين منفصلين عن بعضهما بعضا

الدعوى مؤمنة ضد أخطار الفريق الثالث لدى شركة المجموعة ن السيارة محدثة الضرر موضوع  إحيث  "  بأنه  
فان كل واحدة من هاتين الشركتين مسؤولة    ،الدولية للتأمين  ردنالعربية للتأمين وشاملًا لدى المميزة شركة الأ

ولا تضامن بين شركتي التأمين    ،بالتكافل والتضامن مع مالك السيارة وسائقها في مواجهة الغير المتضرر
ولعدم وجود اتفاق يقضي بالتضامن    ،وذلك لعدم النص على ذلك في القانون   ،لمسؤولية عن هذا الضررفي ا

وحقيقة الأمر أننا نكون في هذه الحالة بصدد تعدد مدينين كل منهما مسؤول عن حصته من الدين    ،بينهما
 . (626/2002)تمييز حقوق ، رقم  العقد والقانون" حكاموفقا لأ

قانوني  وجد نص  ي  بانه لاعدم حكمها على الشركتين المؤمنتين بالتضامن  تبرر  أن محكمة التمييز  نرى  و 
على    الاتفاققولها بعدم التضامن لانتفاء    ذلك. أمافي  المحكمة  وقد أصابت    الشركتين،على تضامن  ينص  

 !نفصلوقد ارتبط المؤمن له مع كل منهما بعقد م اتفاقهناك يكون ، فكيف ذلك فهو محل نظر

العقد والقانون والحقيقة    حكام ثم من ناحية أخرى فإن المحكمة تترك توزيع عبء دين التعويض وفقا لأ 
مستقلان لأن العقدين  ذلك العبء  ينظم مسألة توزيع  عقد  لا  مختلفين    ،أن  زمانين  أُبرما في  يكونان  وقد 

وبالتالي فإن من    ،نون لم ينظمهاوعليه فلا عقد مشترك يحكم هذه المسألة كما أن القا   ،وبشروط متباينة
 . ليةنتيجة حكم المحكمة هذا عدم حل الإشكا

التضاممية حال    ليةالمسؤو تقرير  تجنح نحو  خذت في احكام لاحقه لها  أ  ةالأردنيإلا أن محكمة التمييز  
كان عقد التأمين هو تأمين شامل يغطي    إذا"  لها  حكمٍ   فقد قضت في  الالتزامانتفاء التضامن مع تعدد مصدر  

كافة الأقطار العربية كما يتضح من البند الثالث من العقد، ومنها العراق وكان الصهريج المتسبب سائقه  
بالحادث مؤمناً لدى الطاعنة وقت وقوع الحادث فتكون بالنتيجة مسؤولة في التعويض عن الأضرار التي  

ويكون من  ن كما هو حال باقي المدعى عليهم  ة عن تعويض المدعي لحقت بالغير. وتكون الطاعنة مسؤول
حق المدعية مطالبة أي من المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به لأن كلًا منهم مسؤول بالتعويض عن الضرر  
الذي لحق بالمدعية الأمر الذي يقضي إلزامهم بقيمة التعويض على وجه التضامم وليس بالتضامن على  

 .(2007/ 3583)تمييز حقوق،  "الاستئنافحكمة نحو ما قضت به م



 مقارنة   تطبيقية دراسة: الأردني  القانون  في التضاممي الالتزام

 السمامعة  خالد ليلى  ، صبح لطفي رائد الدكتور ه، السمامع رضوان خالد الدكتور 

 

- 193 - 

 

 ،عقد التأمين للمركبة المملوكة للمدعية  إلى  تستند مسؤولية شركة التأمين" خر لها قضت  آوفي حكمٍ  
بالمسؤولية المشتركة   الاحتجاجوحيث أن هذا التأمين هو من نوع التأمين الشامل فالأصل أنه ليس للمميزة 

وجدت مبرراً لذلك لمطالبتها   إذاعن الحادث تجاه المدعية ولها الرجوع على شركة التأمين العامة العربية  
أن المدعية خاصمت المميزة وشركة   بالتعويض عن مساهمة سائق المركبة المؤمنة لديها إلا أنه ما دام
تحديد نسبة مساهمة المركبة    الاستئنافالتأمين العامة العربية للمطالبة بالتعويض فإنه يتعين على محكمة  

المميزتين   التأمين  شركتي  بإلزام  تعويض  من  تستحقه  ما  كامل  عن  للمدعية  والحكم  المميزة  لدى  المؤمنة 
ق فيكون  ذلك  تفعل  لم  ولما  الجهة"بالتضامم  هذه  من  محله  غير  في  واقعاً  رقم    رارها  حقوق  )تمييز 

874/2002) . 

هو    المدعيةإن مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي أصاب  "نه  ذات السياق أيضا قضت بأوفي  
( من القانون المدني بينما أن مصدر مسؤولية صاحب السيارة  87بموجب عقد التأمين طبقا لنص المادة )

الصادمة هو الفعل    المركبة( من قانون السير ومصدر مسؤولية سائق  5هو القانون طبقاً لنص المادة )
ليست بالتضامن    المميزةلية  من القانون المدني وينبني على ذلك أن مسؤو   (256)الضار طبقاً لنص المادة  
وحدها بكامل الضرر الحادث ومع ذلك وعلى مسؤولية تضاممية أي أنها مسؤولة  مع المذكورين وإنما هي  

تمييز حقوق رقم  )"النتيجةفلا أثر له على الحكم المميز من حيث    المميزةالرغم من هذا التفسير لمسؤولية  
1070/1987) . 

بمسؤولية الطبيب كونه  حيث قضت    الطبيّة،  ليةوفي إطار المسؤو مية  نها تبنت المسؤولية التضامأ  كما
الطبيب المعالج والمشرف على حالة المريضة من جهة ومن جهة أخرى كونه صاحب المستشفى الخاص  

( من القانون  288إعمالا لنص المادة )"نه  أحكامها بأ   أحد حيث جاء في      فيه.الذي أدخلت المريضة للعلاج  
يلزم    نهم يعملون تحت رقابته وتوجيهه.مالك المستشفى مسؤول عن أخطاء العاملين لديه لأالمدني فإن  

المدعي نتيجة الخطأ في معالجتها    ابنةمالك المستشفى بالتعويض عن العاهة الدائمة التي أصيبت بها  
 .( 38 2003ياسين، .  1246/1990)تمييز حقوق  بسبب الخطأ في تشخيص حالتها"

ثنين بدفع مبلغ التعويض المحكوم به مجتمعين  أن المحكمة قضت بمسؤولية الا الحكم  يتضح لنا من هذا  
ضمنياً كونهما    تبيانهبدون تضامن، ولكنها لم تصرِّح بإلزامهما على خصوص التضامم وإن كان ذلك يمكن  

الحكم.   في  متضامنين  خاص  ويلاحظ  ليسا  مستشفى  كونه  عقدية  مسؤولية  هي  المستشفى  مسؤولية  أن 
 عقدية. ومسؤولية الطبيب أيضاً  
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 الخاتمة

وصاف الالتزام، مثله مثل الالتزام  أخر من  آالالتزام التضاممي هو نوع    تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن
 يتخذ و   التزاماتهم،ن وتعدد فيه  المدنيو يتعدد فيه  الذي   الالتزام فيقصد به    عنه،نه يختلف  إلا أ  التضامني.

 الالتزام خلاف . وهذا علىواحد   ،ومحله  ،ومصدره ،روابطه هفي التزام تعددت مام  . أي نكون أواحداً محلًا  

 واحد.   مصدر مع والروابط متعددة واحداً  الدين فيه يكون  الذي التضامني

الحال    خلافعلى   المتضاممين.المصلحة المشتركة بين المدينين    أو انتفاء  غياب ذلك  ينبني على  مما  
ولعل   ،وبالتالي لا يمكن أن تقوم بينهم فكرة النيابة التبادلية الموجودة في التضامن  ،بين المدينين المتضامنين

مي  التضام  الالتزاملفكرة    الالتجاء  إلىهذا الخلاف الجوهري بين النظامين هو الذي دفع القضاء الفرنسي  
 . الالتزاملتقنين هذا  الأردنيدعوة المشرِّع ل وهو ذاته الذي يدفعنا ،لقانون أو نص ا الاتفاقخارج نطاق 

 تتمثل فيما يلي: وتوصيات عدة نتائج  إلىوقد خلصنا من خلال هذه الدراسة 

 النتائج: -أولا: 

تعدد  على للدلالة وذلك الفرنسيينوالفقه   القضاء  إلىالتضاممي"   الالتزام"إيجاد فكرة    إلىيعود الفضل   -1
 بينهم.  تضامن قيام إمكان عدم مع المسؤولين

بحيث يسببون    الالتزام في المدينين تعدد  المسؤولية التضاممية بأنها المسؤولية التي تنشأ عند يقصد ب  -2
 .للانقسام قابلية تضامن أو عدم دون  ،له واحد محو  مصادره تعدد  مع ضرراً واحداً للدائن،

  القانون أو نص    إذا لا  لا يوجد إ التضامني الالتزام حين في الأشياء طبيعة علىقوم  ي  التضاممي الالتزام -3
  .اتفاقوجد 

التضاممي    الالتزامالتضامني يتميز بوحدة المصدر ووحدة المحل وتعدد الروابط فإن    الالتزامكان    إذا  -4
 الالتزام التضاممي هو تعدد مصادر    الالتزاموتعدد الروابط. وأهم ما يميز    يتميز بدوره بتعدد المصدر

بحيث    ،ومقتضى هذا أن يكون مصدر التزام كل مدين مستقلًا عن مصدر التزام المدين المتضامم معه
 يكون عدد المصادر بقدر عدد المدينين. 

عاد الآثار الثانوية الناشئة  إن مركز المدين المتضامم أسوأ من مركز المدين المتضامن بسبب استب  -5
الأخذ بالتضامم    إنالقول    إلىبما يؤدي    ،عن النيابة التبادلية في التضامن والمقررة لمصلحة المدينين

 تقوية مركز المضرور لأنه لا نيابة تبادلية بين المدينين المتضامين.  إلىسيؤدي 

ب   الالتزامفي    -6 الدين  كامل  مسؤولًا عن  مدين  كل  ملتزم    ،صفته الشخصية التضاممي يكون  هو  ولأنه 
  للانقسام غير القابل    الالتزام ومستقلًا عن بقية المدينين. أما في    وعليه واجب الوفاء بالكل  ،بتداءً بالكل ا



 مقارنة   تطبيقية دراسة: الأردني  القانون  في التضاممي الالتزام

 السمامعة  خالد ليلى  ، صبح لطفي رائد الدكتور ه، السمامع رضوان خالد الدكتور 

 

- 195 - 

 

  - لأنه ملتزم بالجزء وليس بالكل   -فان المدين الذي يوفي بكل الدين إنما يوفي بجزء من الدين عن نفسه 
 وله بعد الوفاء الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته.  ،المدينينويوفي بالباقي عن بقية 

  الالتزام صراحةً    او تنص   تتبنلم  وكذلك غالبية التشريعات المدنية العربية    الأردنيإن التشريع المدني    -7
 التضاممي. 

  ، معلى الرغم من أن المسؤولية التضاممية تنشأ من طبيعة الأشياء دون اتفاق أو نص على التضام  -8
  ،القضاء  يستقيها ويظهرهامتعددة    شكالاأو   اتتخذ صور -لا يوجد مصدر محدد للمسؤولية التضاممية ف

 القضاء  بها يظهرها  دونما تصريح النصوص القانونيوالبعض الآخر تنشئه 

حال انتفاء التضامن    المسؤولية التضامميةخذ بفكرة  الأ  إلىأصبحت تميل  ة  الأردنيإن محكمة التمييز    -9
 وقد استخدمت مصطلح التضامم في أكثر من حكمٍ لها.  الالتزاممع تعدد مصدر 

 

 التوصيات:  -ثانيا:   

أ لنا  تبين  الدراسة  هذه  هناك  بنتيجة  تشريعي  ن  لتدخل  ماسة  الأحاجة  للالتزام  حكام  لبيان  القانونية 
 حكام القضائية وبغية ضمان الأمن القانوني العقدي. بغية توحيد الأ  عليه،ثار المترتبة  التضاممي والآ 

بين المدينين" في الفصل الخامس )تعدد طرفي   أن يتناول تنظيم "التضامم  الأردنيع  المشرِّ نوصي    لذا
بحيث يأتي الحديث عنه مباشرة بعد الحديث    ،التصرف( من الباب الثاني )آثار الحق( من القانون المدني

  المشترك.انقسام الدين  التضامن وعدمتنظيمه على غرار   عن "عدم قابلية التصرف للتجزئة"

 

 تمّ بحمد ౫ಋ وتوفيقه 
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 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقيّة. الإنقضاء، الطبعة الثالثة الجديدة. -الحوالة 
 جامعة القاهرة والكتاب الجامعي. القاهرة : مطبعة دروس أحكام الالتزام، بلا طبعة.(. 1989عبد الفتاح عبد الباقي. )

  .1985( كانون أول  19أحكام الالتزام، دراسة تحليلية موازنة، )ملحق خاص( ملحق رقم )(. 1985عبد اللطيف الناهي. )
 مجلة نقابة المحامين.



 مقارنة   تطبيقية دراسة: الأردني  القانون  في التضاممي الالتزام

 السمامعة  خالد ليلى  ، صبح لطفي رائد الدكتور ه، السمامع رضوان خالد الدكتور 

 

- 197 - 

 

  الطبعة الثالثة.  الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الجزء الأول في مصادر الالتزام، ،(.  1969عبد المجيد الحكيم. ) 
 بغداد ، العراق: شركة الطبع والنشر الأهلية. 

بغداد: دار الحرية   . 3الموجز في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، ط(.  1977عبد المجيد الحكيم. ) 
 للطباعة. 

المحيط، الموقع الإلكتروني:  معجم مصطلحات الشريعة والقانون، الطبعة الثانية القاموس(. 1998عبد الواحد كرم . )
http://www.baheth.info/all.jsp?term.  .عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 

شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية )الالتزامات(، دراسة مقارنة، (. 2000عدنان السرحان ، و نوري خاطر. )
 دار الثقافة للنشر والتوزيع.  الاردن: مكتبة - عمان  الطبعة الأولى، الإصدار الأول . 

(. التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية، مقارناً بالقضاءين الفرنسي  1989محسن البيه. )
 .مجلّة الحقوق الكويت، سبتمبر. 3، العدد 13والمصري، الجزء الأول، السنة 

مجلة دراسات  . 5العدد  22نية، بحث منشور المجلد(. ضمان الضرر في مجال المسؤولية المد1995محمد الزعبي. )
 .جامعة مؤتة

   أحكام الالتزام، بلا دار نشر وبلا سنة نشر.-دروس في نظريةّ الالتزام، الإثباتمحمد شنب. )بلا سنة نشر(. 
بيروت:   واجتهاداً.المسؤولية الطبيةّ، مسؤولية المستشفيات والأطباء والممرضين، قانوناً وفقهاً (. 2003محمد ياسين. )

 منشورات الحلبي الحقوقية.
  مركز عدالة للمعلومات القانونية، غير متاح إلا بالاشتراك.مركز عدالة للمعلومات القانوني. )بلا تاريخ(. 

 منشورات الحلبي الحقوقيّة.  القانون المدني، الموجبات المدنية.(. 2006مصطفى العوجي. )
  .http://www.almaany.comم المعاني، لكل رسم معنى، الموقع الإلكتروني: معج معجم المعاني. )بلا تاريخ(. 

  .http://www.baheth.info/all.jsp?termمعجم لسان العرب، الموقع الإلكتروني: معجم لسان العرب. )بلا تاريخ(. 
 سكندرية.مصر: منشأة المعارف الإ التضامن ومبدأ عدم افتراض التضامن، بلا طبعة.(. 1987نبيل سعد. )

الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، مصادر الحقوق الشخصية، مصادر  (. 2011ياسين الجبوري. )
 الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  –عمان   .2الالتزامات، دراسة موازنة، ط

ني، آثار الحقوق الشخصية، أحكام  الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثا(. 2011ياسين الجبوري. )
 الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية. –عمان   .2الالتزامات، دراسة موازنة، ط

 

 

  


